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قع ج ت إا 0 


‌ انی اج 
Ll ۰ u‏ 
مولو ر م 


الحمد لله» له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم» وإليه ترجع الأمورء 
والصلاة والسلام على خاتم رسلهء الذي بلغ الناس ما أنزل إليه من ربهء وينه فأحسن 
اابيان» وعرّفهم الهدى من الضلال» والحرام من الحلالء وأخرجهم من الظلمات 
إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميدء ورضي الله عن آله الطيبين» وصحبه 
الخر الميامين» ومَّن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

(أمابعد) 


فقد طلبت إلى الأمانة العامة لمجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي - 
الذي أتشرّف بعضويته أن أسهم بالكتابة في موضوعات المؤتمر الفقهي الإسلامي 
العالمي الذي يعقده المجمعء حول «الفتوى» وما يتعلق بها من محاور وبحوث. 
وأن أكتب فى «الفتوى الشاذة» وما يتصل بهاء فاستخرت الله تعالى» وكتبتُ هذه 
ااصحاتب على عجل» برغم ما أعانيه من كثرة مشاغلي» وتعدّد أعبائي» وتنوع 
همومي» ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر فيها أمتنا بأزمات خطيرة» ومحن قاسيت 
ومآس محزنة» في الداخل والخارج» وانفصل قادتها وزعماؤها- إلا ما رحم ربك - 
عن حكمائها وعلمائهاء أو بتعبير الحديث الشريف: «انفصل القرآن عن السلطان». 

ولكن يبقى الخير في شعوب هذه الأمة» التي لا تزال بخير في مجموعهاء ولا زال 
الإسلام هو الموجّه الأول لتفكيرهاء والمحرّك الأول لمشاعرهاء والمؤتّر الأول في 
سلوکها. 

ولهذا لا تزال تسأل علماءها عما يحل لها وما يحرم عليها في المعاملات» وما 


۷ 


موقع جنة السنة 


في الفضائيات المنتشرة» ودخل فيها من بحسن ومن لا يحسن» ورأينا مفتين يوهمون 
انهم علماء بکل شيء» ولا يتورّعون من شيء» ويجيبون عن آعوص المسائل» مما لو 

ومن هنا كثرت الفتاوى الشاذةء التي تصدر من غير أهلهاء وفي غير محلهاء والتي 
کثیرًا ما ترى المتصدرين لهاء لا يملكون أي شرط من شروط الفتوى. 

وقد بيّنا في هذه الصحائف معنى شذوذ الفتوى» ومتى تعتبر الفتوى شادة» ومتى 
لا تعتبر» كما ذكرنا ما لا يعتبر من الشذوذ» وإن اعتبره بعض الناس شاذا» وضربنا 
أمثلة لفتاوى اعتبرت في عصر ما شاذة» ثم قبلت بعد ذلك» كما بينا أسباب شذوذ 
الفتوى. ثم كيف نعالجها وكيف نتوقاها. 

كما ذكرنا فى هذا البحث: بعض الآراء التى اعتبرها العلماء شادّة» مثل آراء 
الظاهرية التي تمثل الجمود والحرفية وإنكار التعليل والقياس» كما في بعض آراء 
ابي محمد بن حزم؛ رغم عبقريته التي یعترف بها کل مَّن قرا اثاره» وعرَّف موسوعيته 
الفريدة. 

أرجو أن يكون هذا البحث - مع أخويه السابقين في الموضوع (الفتوى بين 
الانضباط والتسيب) و(موجبات تغير الفتوى فى عصرنا) -معينات على التعرّف على 
المنهح المستقيم للإفتاءء وبيان الأحكام الشرعية للناس» حتى يعرفوا دينهم عن بينةه 
ومن يرد الله به خيرًّا يفقهه فی الدین»'). والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

الدوحة: ۱۷ من المحرم ١١٤٠ه‏ الفقير إلى الله تعالى 


٤‏ من نایر ۰۰۹٣م‏ يوسف القرضاوي 


() متفق عليه: رواه البخاري في العلم »)۷١(‏ ومسلم في الزكاة (۷١۳٠۱)ء‏ عن معاوية. 


۸ 


ق ج: ت ا 0 


(۱)( 
تمهيد في مفهوم مصطلح الشذود 
الشذوذ لغةه 
في «المعجم الوسيط): شد شلودا: انفرد عن الجماعة أو خالفهم. 
ا : شل عن الجماعة وشا الكلام : خرج عن القاعدة وخالف القياس. 
والشاد: المنفرد أو الخارج عن الجماعة» وما خالف القياس» وخلاف السوي من 
ولم تجى هذه اللفظة في القرآن الكريم» ولكن جاءت في السنة النبوية» فقد روى 
الترمذي بسنده» عن ابن عباس مرفوعًا: «يد الله مع الجماعةء ومن شد شذ إلى النار». 
قال الترمذي: غريب لا نعرفه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه'» ورمز السيوطي في 
الجامع الصغير لحسنه» واعترضه المناوي. قال ابن حجر: لكن له شواهد كثيرة منها 


موقوف صحیح ۲ 
الشذوذ في اصطلاح الفقهاء 


والشاذ في اصطلاح الحنفية والمالكية: هو ما كان مقاباًا للمشهور أو الراجح أو 
الصحيح» آي انه الرأي المرجوح أو الضعيف أو الغريب. 
(۱) رواه الترمذي في الفتن (TID‏ وقال: حدیث غریب» وصسحه الألباني في صحيح الترمذي 


(۷0۹). 
(9) انظر: فيض القدير للمناوي )٤٦١ /٦(‏ حديث رقم .)٠٠٠١٤(‏ 


قع ج: ت ا 0 


جاء في حاشية ابن عابدين: الأصح مقابل للصحيح» والصحيح مقابل للضعيف» 
لکن في حواشي الاشباه يرف : ينبغي أن يقيّد ذلك بالغالب؛ لأنا وجدنا مقابل الأصح 
الرواية الشادة كما في شرح النجي. 

وفي فتح العلي المالك: خروج المقلد من العمل بالمشهور إلى العمل بالشاذ 
و ا 
آر جح( 

ولم نجد تعريفًا له عند الشافعية» ولم يعبر الحنابلة فيما نعلم بالشادء فيشمله 
كلامهم عن الضعيف» ومنعهم العمل به دون ترجيح. 

قال النووي: «قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء» وهو شاذ بالنسبة إلى 
الراجح في المذهب» ومخالف لما عليه الجمهور )0 . 


الشذوذ عند ابن حزم 

وقد تعرض أبو م نح في کتابه «الإحکام» لقضية «الشذوذ» فقال: «إن 
لار د فا ال فكل کن عالت الراب فى مسال ما فهو ها قاذ 
وسواء كانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو بعضهم» والجماعة والجملة هم أهل 
الحو ولو لم يكن تي الأرقن مهم إلا راد نهر الماع وهر الا 

وهذا الذي قلناء لا خلاف فيه بين العلماء» وکل من خالف فهو راجع إليه ومقر به 
شاء أ ر آي »وال هو الأصل الذي قامت اسر ات والار ره وإذاكان الح هر 
الأصل فالباطل خروح عنه» وشذوذ منه» فلما لم يجز آن يكون الحق شذوذاء وليس 


الا صح أن الشذوذ هو الباطل» وهذا تقسيم أوله ضروري» وبرهان 


فكل من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ما» ولم يُعرف أحد 


.)٠٥١ /١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) فتح العلي المالك ١١ /١(‏ -١١))ء‏ وانظر: الخرشي /١(‏ ١٠-١)»ء‏ والعدوي عليه. 
(۴) المجموع للنووي (۱/ ۸۳). 

.)١۸ ۰۳١۷ /۲٠( الموسوعة الفقهية‎ )٤( 


۰ 


قع ج: ت ا 0 


Ek e 
ل ا اة‎ 


1 ا هودًا ا صر نک آمادئش فل Ts‏ 
قي 4 [البقرة: ١١]ء‏ ولم يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل 
الشذوذ في القراءات 


والشذوذ يكون في القراءات» فيقال: هذه قراءة شادّة» مثل قراءة ابن مسعود: 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» أو قراءة: «(إن هذان لساحران»» وغيرها. 

قال ابن الجزري في «النشر): کل وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت 
أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة» التي 
لابو را ت ا ی ا رف ا ای د الد 
ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم العشرة» أم غيرهم من 
الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها: ضعيفة أو 
شادّة أو باطلة» سواء كانت عن السبعة أم عمّن هو أكبر منهم». 


الشذوذ في الحديث 
ويكون في الحديث» فیقال: هذا حدذدیث شاف وذلك إذا خالف فيه الثقة م من هور 
اوق منه. 


ولذا عرّفوا الحديث الصحيح بأنه: ااا ا ا ا ا 
أول السند إلى منتهاه» من غير شذوذ ولا علة. 


(1) اللإحكام في أصول الأحكام /١(‏ ١١٦)ء‏ تحقيق أحمد شاكر» مطبعة الإمام» مصر. 
(1) النشر في القراءات العشر )۹/١1(‏ لابن الجزري» مراجعة علي محمد الضباع» طبعة المكتبة التجارية» 
بمصر. 


۱١ 


قع ج: ت ا 0 


الشذوذ في اللغة 

ويكون في اللغةء فيقال: هذه لغة شاد مثل لخة من يلزم المشنى الألف» ويلزم 
الأسماء الخمسة الألف» مثل قول الشاعر: 

إو ا هار ااافا ند غا ف الجن غاا 


وعلى اللغة المعروفة: وأبا أبيهاء وغايتيها. 


الشذوذ في الأقوال والآراء 

ويكون الشذوذ في الآراء والأقوالء وهذا في العلوم الشرعية وغيرها. فكثيرًا ما 
قرأنا في العلوم الشرعية المختلفةء مثل علم الفقه» أو علم الأصول» أو علم التفسيرء 
أو علم الحديث وغيرها: وقال فلان كذاء وهو قول شاذ. 

وغل هذا الأساس قيل عن بعض الفتاوى الصادرة عن بعض العلماء قد 
ودا : إنها شاذة» وسنمشل لها فيما يأتي. 

ولم أجد من عرف الفتاوى الشاذة تعريقًا دقيقا محدَدًا (جامعًا مانعًا)» ولكن الذي 
يقهم من کلامهم: أنها الفتوى التي شذت عن المنهج الصحيح» لهذا هي محکوم 
عليها بالخطاً في نظر مَن يعتبرها شاذة» وهي في تراثنا الفقهي قليلةء بل نادرة» وفي 
عصرنا كثيرة» بل م منتشرة. ولكن ما هي المعايير التي يمكن أن تضبط هذا الشذوذ؟ لم 
أجد مَّن نص على ذلك أيصًا. ولكن من مجموع ما قالواء اهتديث إلى معايير عشرة 
سنذكرهاء» ونفصل الحديث عنها في فصل قادم: 

وهذا هو موضوع بحثنا في هذه الصحائف» فمتي تکون الفتوی شادة؟ وما ساس 
شذوذهاء أو أساس الحكم عليها بالشذوذ؟ وهل كل ما قيل عنه شاذء يكون شاذا في 
الواقع ونفس الأمر؟ 


e RD U 


قع ج: ت إا 3 


)۲( 
الشذوذ في الفتوى في تراثنا الفقهي 


من نظر في تراثنا الفقهي - ولا سيما في القرون الأولى - قلما يجد فتوى محكومًا 
عليها بالشذوذ» وذلك لأمرين: 

أولهما: آنهم كانوا يتهيّبون الفتوى» ويهربون منهاء ويحيل بعضهم على بعض. 

وثانيهما: أنهم كانوا يتشاورون في المسائل المهمّة» ولا يستبد أحدهم برأيه» 
فكانت بَّركة المشاورة تحميهم من الوقوع في الخطا والشذوذ. 


فتوى إيجاب الصيام دون العتق لمن جامع في رمضان 

وقد وجدذدت من الفتارى الشادّة التي ذکرها علماؤنا السابقون: ما نقله الإمام 
اخزالي في في کتابه ا من علم الأصول»» ممتاا للمصلحة التي شهد الشرع 

قال: «مثاله: قول بعض العلماء لبعض الملوك. لما جامع في نهار رمضان: إن 
عليك صوم شهرين متتابعين! فلما أنكر عليه - حيث لم يأمره بإعتاق رقبة - قال: 
لو أمرته بذلك لسهل عليه» واستحقر إعتاق الرقبة فى جنب قضاء شهوته» فكانت 
المصلحة في إيجاب الصوم» لينزجر به. 

فهذا قول باطل» ومخالف لنص الكتاب بالمصلحةء وفتح هذا الباب يودي إلى 
تغيير حدود الشرع ونصوصها بحسب تغير الأحوال. 


)١(‏ هو مخالف للنص النبوي لا نص الكتاب. 


قع ج: ت اا 0 


ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء» لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم» وظنوا أن 


کل ما یفتون به فهو تحریف من جهتهم بالراي». 

وهذه الفتوی تنسب إلى يحيى بن يحيى الليثي (ت٤۲۳ه)»‏ عالم الأندلس في 
عصره» وقد سمع الموطاً من الإمام مالك» وعاد إلى الأندلس ونشر مذهب مالك 
بهاء وأثنى عليه الإمام مالك بأنه أعقل أهل الأندلس. 

وقد حدثت هذه القصة له مع عبد الرحمن بن الحكم رابع ملوك بني أمية 
(ت۲۳۸ه)» فقد ذكر الشاطبي في کتابه «الاعتصام)»» نقلا عن ابن بشکوال» آنه 
اتفق لعبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك 
وكفارته» فقال يحیى بن يحيى: يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين. فلما برز ذلك 
من یحیی سکت سائر الفقهاء حتی خر جوا من عنده» فقالوا لیحیی: ما لك لم تفته 
بمذهبنا عن مالك» من أنه مخيّر بين العتق والطعام والصيام؟ فقال لهم: لو فتحنا له 
هذا الباب سهل عليه أن يطأاً كل يوم ويعتق رقبة» ولكن حملته على أصعب الأمور 
لئلا يعود"؟ اه. 

ومن المعروف في الفقه: أن في هذه المسألة - الجماع في نهار رمضان - قولين: 
قول بإيجاب عتق الرقبة أولاء فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيتا. وهذا هو رأي جمهور الفقهاء وما جاءت به معظم روايات 
الحديث الواردة في ذلك. 

والقول الثاني» هو: التخيير بين الأمور الثلاثة: العتق» أو الصيام» أو الإطعام» 
وهو رأي الإمام مالك. وهو الذي كان ينبغي أن يفتي به الإمام يحيى بن يحيى رحمه 
الله» ولكنه عدل عنه لما ذكره من أن العتق سهل عليهء لغناه وسَعة ماله فلا يز جره» 
بخلاف الصيام فهذه مصلحة قدّرها في مقابلة النصُ» الذي يلزمه بالعتق على قول 
الجمهورء أو يخْيّره فيه على قول مالك. 

وقد علقت على هذه الفتوى الشاذة فى كتابى «الأجتهاد في الشريعة الإسلامية)» 
وقلت: إن الفقيه هنا نظر إلى مصلحة الردع للأمير» وغفل عن مصلحة أخرى آهم 


)١(‏ المستصفى للغزالي (۲/ ۹ )/٩‏ تحقیق حمزة زهیر حافظ› طبعة الجامعة الإإسلامية بالمدينة. 
(۲) الاعتصام (۱/ ۳۷۳). 


٤ 
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قع ج: ت ا 0 


وأكبر» وهي مصلحة الرقاب التي ثُحرّر وتعتق» وتخرج من الرّق- الذي اعتبره الشرع 
بمثابة الموت - إلى الحرية التى هى بمثابة الحياة» ولهذا اعتبر القرآن والسنة «فك 
الرقبة» وا 

وهكذا کل المصالح المصادمة للنصوص» لا تكون و إلا في وهم 


ra 


مدڏعيها: لفل ٤ث‏ اقا أله [البقرة: ١٤٠)ء‏ #واله يعلى وأمنةر لا تعلَمونَ 4 
[النور: 1۹](). 


وهذا ما أثبته الواقع والاستقراء للمصالح المصادمة للنصوص» فهى - عند التأمّل 
العميق» والتحليل الدقيق» ليست مصلحة حقيقية» بل موهومة» زيّنها لصاحبها: 

eS 

e TT‏ ا 
E‏ َر 
رقبةمُوَمَِرٍ % [النساء: .]٩۲‏ 


yT‏ ميتة مكان النفس التي قتلهاء فأوجب الله تعالى 
عليه تحرير الرَقبة مقابل ذلك» باعتبار أن الرّق موت أدبي للإنسان والتحرير إحياء 


من هذا الموت» فاستحق أن يكون بديلا عن القتل. 


آراء شاذة في تراثنا الضقهي 
وهناك في داخل تراثنا الفقهي آراء يعتبرها العلماء ء شادّة» وان ن لم تأخذ صورة 


الفتوى» كبعض الاآراء التي قرّرها أبو محمد بن حزم في كتابه «المحلّى» في الفقه 
الظاهري. 


وسہب شذوذها هو: جمود ابن حزم» وتمسّكه بحرفية النص» وأخذه بظاهره دون 


(۱) الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية ص .٠٠٠‏ 


قع ج: ت ا 0 


رعات لهد و قاض الت ا هة عة 2 رمن ن أك ارما 
ولا أنها تراعي مصالح الخلق» بل يؤمن بآن الشريعة تفرق بين المتماثلين» وتسوؤي 

بين المختلفين» وهو ما خطَأه فيه المحمَّقون من العلماء» وردوا عليه فيه» مثل الإمام 
ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» وغیره. 


الماء الذي يُغسل به الاإناء الذي ولغ فيه الكلب طاهر 

من هذه الآراء ما ذكره ابن حزم من طهارة الماء الذي غسل به الإناء الذي ولغ فيه 
الكلب. 

قال ابن حزم: «فإن ولغ في الإناء كلب -أي إناء كان وأي كلب كان. كلب صيد أو 
غیره» كيرا أو صغيرًا - فالغرض إهراق ما في الإناء کائتا ما كان ثم يغخسل سبع مرات 
ولا بده أولاهن بالتراب مع الماءء وذلك الماء الذي يطهر به الاإناء طاهر حلال. 

فإذا أكل الكلب» ولم يلغ فيه» أو أدخل رجله أو ذنبه» أو وقع بكله فيه: لم يجب 

وكذلك: لو ولغ الكلب في بقعة من الأرض» أو في يد إنسان» أو فيما لا يسمى 
إناء؛ فلا يلزم غسل شيء من ذلك ولا إهراق ما فيه» والولوغ هو الشرب فقطء فلو 
مس لعاب الكلب أو عرقه الجسد أو الثوب أو الإناء» أو متاعًا له أو الصيد - ففرض 
إزالة ذلك بما أزاله» ماء كان أو غيره» ولابد من كل ما ذكرناء إلا من الثوب» فلا يزال 


واستدل ابن حزم لهذا القول بما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله يا «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليرقه» ثم ليغسله سبع مرات» وفي رواية «طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب». 

ويعلتق د. محمد أديب صالح في كتابه «تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» على 
دعوى ابن حزم واستدلاله بالحديث فيقول: وإذا تركنا الشعبة الأولى من المسألة 


(۱( رواه مسلم في الطهارة )۷۹( والنسائي ف في الطهارة C(1 ٠(‏ وابن ۰ ماحه في الطهارة () عن 
أبي هريرة. 


۱٦ 


وهي إهراق الماء وغسل الإناء بالماء ات أولاهن بالتراب؛ نرى العجب فيما 
هي ٳهر 3 ا س ر هن پالراپ ر 


بقی. 

إن ابن حزم يريد النص!! ولم يأت نص باجتناب الماء الذي يخسل به الإناء الذي 
ولغ فيه الكلب» ولا شريعة - كما يقول-إلا بما أخبر به رسول الله لإ وما عدا ذلك 
فهو مما لم أذن به الله تعالی» والماء حلال شربه» طاهر» فلا يحرم إلا بأمر منه عليه 
السلام. 

ولكنا لا نوافق أبا محمد على ما ذهب إليهء وزی أن ق الخیٹ دللا على آن 
الماء المولوغ فيه نجس؛ ذلك لأن الذي قد مسه الكلب هو الماء دون الإناء فلولا ن 
الماء نجس لم يجب تطهير الإناء ل ودلالة الحديث على ما نقول هى الدلالة 
الصحيحة الواضحة التي لا تحتاج إلى تأويل'. 


البول في الماء الراكد يحرم الوضوء به ويحل شربه عند ابن حزم 

أورد ابن حزم حديث أبي هريرة أن رسول الله ئلا قال: «لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه»". 

استدل ابن حزم بالحديث على أن البول مخصوص بالبول في الماء» حتى لو 
بال حارج الماءء فجرى البول إلى الماء أو لو بال في إناء وصبه في الماء لم يضر 
علده. 
به لفرض أو لغيره» وحكمه التيمم إن لم يجد غيره» وذلك الماء طاهر حلال شربه له 
ولغيره» إن لم يغير البول شينًا من أوصافه» وحلال الوضوء به والخسل لخيره. 


() انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٤١ /١(‏ 

(۲) قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على كلام ابن حزم: «معاذ الله أن يكون هذا الماء طاهرًا وهو مما دل 
قوله ية «طهور إناء أحدكم» على نجاسته بمعناه الظاهر الذي لا يحتاج إلى تأويل» وهو ماء قذر 
مستكره». المحلى )١١١/١(‏ في الحاشية. 

(۳) رواه البخاري في الوضوء (۲۳۸)» ومسلم في الطهارة (۲۸۲)ء وأبو داود في الطهارة (1۹)ء والترمذي 
في الطهارة (1۸)ء عن أبي هريرة. 


1۷ 


ق ج: ت ا 0 


لو بال خارجه ثم صبه فيه فهو طاهر عند ابن حزم 
ثم قال: فلو أحدث في الماءء أو بال خارجًا منه ثم جرى البول فيه» فهو طاهر 


ويجوز الوضوء منه والخسل له ولغيره» إلا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئًا من 
أوصاف الماء» فلا يجزئ حينئذ استعماله أصلا لا له ولا لغيره. 


رآي النووي وابن دقيق العيد في المسألة 

لقد حكى النووي هذا القول عن داود بن على» وقرر أن الذي ذهب إليه خلاف 
إجماع العلماء» وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. 

وحين جاء ابن دقيق العيد على ذكر هذا الحكم» قرر فيه نه مما يعلم بطلانه قطعًاء 
ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة» من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء. 

والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم: لاستواء الأمرين في الحصول في الماء 
وأن المقصود: اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء» وليس هذا من مجال الظنون» 
بل هو مقطوع به. 

فابن دقيق العيد - وهو ذاهب مذهب الجمهور-يرى أن مدلول الحديث عام في 
اجتناب ما وقعت فيه النجاسةء لا أنه مخصوص بالبول في الماء الراكد. ومن إسناد 


الحكم إلى الظاهرية الجامدة - على حد تعبيره -يفهم أن الرأي ليس رأي ابن حزم 
فقط» إنما هو رأي المذهب. يؤيد ذلك أن النووي نسب ذلك إلى داود. 


نجاسة المشركين نجاسة حسيّة 


وکر سے 


ومن هذه الآراء: ما ذهب إليه ابن حزم في هم قوله تعالی: لما منرت 
تح € [التوبة: ۲۸]ء من أن نجاسة المشر كين نجاسة حسية» كنجاسة البول والغائط ! 
وليست نجاسة معنوية» كمايقول الجمهور. 

وقد صرح بأن لعاب الكفار من الرجال والنساء - الكتابيين وغيرهم - نجس 
(۱) المحلی (۱/ ٣١‏ ۔٣۳).‏ 
() انظر: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .)٤٥١_ ٤٤۷ /١(‏ 


1۸ 


قع ج: ت ا 0 


كله» وكذلك العرق منهم والدّمع» وكل ما كان منهم» لأن البعض من النجس 
قد آند ما فم م ظا الابة ماروي غ حذفة ية المانء أن رسو ل الله لك 
وول اید ما دهم من طاهر الا يه» بما روي عن بن سول اله وت 

له وهر حه فاد عت فاغا ف جا فال كت حا فال ان٠‏ لە 
يه وهو جنب م 1 

.)٩ پنجس‎ 


ولقد عجب ابن حزم ممن يقول بطهارة المشركين» مع وجود الآية الكريمةء 
لما المتركوت بحس € [التوبة: ۲۸]ء مع قول نبيه اة: «إن المؤمن لا ينجس»")ء 
أن المشركين طاهرون. ولا عجب فى الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نص الله تعالى: 
نهم نجس: إنهم طاهرون»". 

وهكذا نرى ابن حزم يقف عند ظاهر اللفظ من الآية والحديث ويعتبر ذلك نصًا 
فيما ذهب إليه. 


أما الجمهور: فقد ذهبوا إلى طهارة لعاب الكفار» وعرقهم» ودمعهم وما إلى 
ذلك. 


وتأولوا الآية المذكورة بحمل النجاسة على ما يتعلق بالاعتقاد والاستقذار. أي 
أنها نجاسة معنوية. 

گماتاولواالحدیث: إن المسلم لاينجس)» على معنى أن المسلم طاهر الأعضاء 
لاعتیاده مجانبة النجاسة» بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. 


وقد استندوا في تأويلهم إلى حل زواج الكتابيات» مع أن الزواج يدعو إلى أتم 
المخالطة» ولا يمكن مع هذه المخالطة الاحتراز عن آثارهن: من عرق وريق في بدن 


(۱) رواه مسلم في الحیض (۳۷۲)» وأحمد في المسند »)۲۳٤۱٩(‏ وأبو داود (۲۳۰)ء والنسائي (۲۹۸)» 
وابن ماجه (١١٥)»ء‏ ثلائتهم في الطهارة» عن حذيفة. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الغسل »)۲۸١(‏ ومسلم في الحيض (١۳۷)ء‏ كما رواه أحمد في المسند 
»)۱۰۰۸١(‏ وأبو داود »)۲١۱٣(‏ والترمذي (٣٩۱)ء‏ والنسائي »)۲٣۹(‏ وابن ماجه »)٥۳٤(‏ ثلاڻتهم في 
الطهارة» عن أبي هريرة. 

.)٠١١ /١( المحلى‎ )۳( 


ق ج: ت ا 0 


المؤمن وثوبه وفراشه. ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابية إلا ما يجب من غسل 
ال 

ولم يرتض ابن حزم الاحتجاج بحل زواج الكتابيات» فذلك لا يؤدي في نظره إلى 

وكان من الطرائف جوابه عن مسألة عدم استطاعة الاحتراز مع الزواج والمضاجعة 
حيث قال: «فإن قيل: إنه لا يقدر على التحفظ من ذلك. قلنا: هذا خطأء بل يفعل فيما 
مسه من لعابها وعرقها مثل الذي يفعل إذا مسه بولها أو دمها أو مائية فرجهاء ولا 
فرق. ولا حرج في ذلك». وينتقل أبو محمد إلى القول: «ثم هبك آنه لو صح ذلك في 
نساء آهل الكتاب» من أين لهم طهارة رجالهم» أو طهارة النساء والرجال من غير هل 
الكتاب. فإن أجابوا بالقياس» رد عليهم ببطلان القياس». 

ولا بدع أن يطلب ابن حزم نصًا لكل مسألة على حدة. 


مناقشة وترجيح 

ولاينازع منصف أو عاقل في ترجيح مذهب الجمهور» من تأويل الآية والحديث» 
وأنه تأويل مقبول لا غبار عليه» وما استندوا إليه من أدلة سليم» وأن ما ذهب إليه ابن 
حزم مردود. 

فقد آباح الله للمؤمنين طعام هل الكتاب» ومؤاكلتهم» ولن يخلو هذا من آثارهم. 
وفي إباحته للزواج بالكتابيات" من الآثار ما لا يمكن التحرز عنه في مخالطتهن. كما 
قال د. محمد أدیب صالح» بحق» في کتابه «تفسير النصوص في الفقه الإسلامي». 

قال: وإن في هدي رسول الله ب ما يؤيد هذا المذهب؛ فلقد توضاً رسول 
الله ية من مزادة مشركة» وربط ثمامة بن أثال - وهو مشرك - بسارية من سواري 


SNE 


(۱) نيل الأوطار /١(‏ ١۳)ء‏ وسبل السلام /١(‏ ١٤)ء‏ وبداية المجتهد (۱/ ۲۸). 

.)٠۳١ /۱( المحلی‎ )۲( 

قال تعالی: الم ایل ل الملبف وطعام الین ووا التب حل لک وطعامم ل هب وحصت من 
يتت نمك ي اَن اوا الب ن نکر إت تنشو اورشن يي َي وجي ولا 


ے2 س ص رو ر 


مُِدۍ آخدان وس حفر بالإیسن ققد حيط عمل وهو فى أَلَرَة من َس 4 [المائدة: .]٠‏ 


۲ ٠۰ 


قع ج: ت ا 0 


المسجد') وأكل من الشاة التى أهدتها إليه يهودية من خيبر"» وأكل الجبن 
المجلوب من بلاد النصارى» وأكل من خبز الشعير والإهالة لما دعاه يهودي إلى 
ذلك(" وحين استشاره المسلمون في الاستمتاع بآنية ك 
مظنة لملابستهم» ومحلا للمنفصل من رطوبتهم ولعاب ي () 

فهذا وغیره من الأدلة والقرائن ¿» يعطي ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف» من 
أن الكافر حكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم» ون المراد من نجس المشركين 
في الآية نجاستهم المعنوية؛ لاعتقاد الباطل وعدم الحرص على الطهارات» وآنهم لا 
يتحرزون من النجاسات؛ فيما يستحلونه» كأكل لحم الخنزير» وشرب الخمر. وقس 
غالى ذلك 


الآدمية في المسلم والكافر 
فإذا أضفنا إلى كل ما مر» أن آدمية E‏ قول تعالی: 


ل ر ر رم رور ر ll g3 aL‏ 
ولد درشا بن ادم مته ف الي والْخْرِ ورتقتهم ت ا وفص لنلهم علل ڪر 


کاو رو س 7 


ممن شتا تَفضيلا % [الإسراء: .]۷١‏ 


وأن من أغراض هذه الشريعة عة تحفقة تحقيق المعنى الإنساني كما ينبغي في هذه الأرض» 
انرا غو را الح رر عو ال عا ل ات ال ووی ر ا ن 


)١(‏ متف عليه: رواه البخاري في المغازي »)٤۳۷۲(‏ ومسلم في الجهاد والسير »)١۷٦١(‏ وأبو داود في 
الجهاد (۲۹۷۹)» والنسائى فى الطهارة» عن أبى هريرة. 

(۲) رواء أبو داود في الديات »)٤١٠١(‏ والدارمي في المقدمة (1۸) والدارقطني في السنن كتاب الحدود 
٠۲١ /۳(‏ والبيهقي في الکبری کتاب جماع أبواب تحريم القتل (۸/ »)٤٦‏ عن جابر. 

(۳) روى أحمد في المسند ١(‏ ۰) وقال مخرجوه: ا ا »> عن أنس» أن 
يهوديًا دعا النبي بء إلى خبز شعير وإهالة سنخة. فأجابه. الإهالة: ما يؤتدم من الأدهان. السنخة: 
المتغيرة ة الريح . انظر: النهاية في غریب الحدیث والاثر (۱۹۹/۱). 

)٤(‏ روى الترمذي في السير (١٠١٠)ء‏ وقال: حسن صحيح» » عن أبي ثعلبة الخشني» أن رسول الله ئل 
سئل عن قدور المجوس فقال: «أنقوها غسا واطبخوا فيها»» وانظر: نيل الأوطار »)۸٤ /١(‏ وفي 
الباب عدد من الأحاديث الصحيحة وهي في مدلولاتها ترد اعتراض المعترضين» وتؤيد مذهب 
الجهرر: 

.)٤٥۷ ٤٥١ /١( من كتاب «تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» للدكتور محمد أديب صالح‎ )٥( 


۲١ 


قع ج: ت ا 0 


وليس بدعًا بعد هذا أن نرى الإمام النووي لا يعباً بمخالفة الاتجاه في المسألة 
ويعتبر الإجماع منعقدًا على ما ذكرناه. 

قال في شر حه لصحيح مسلم: «وآما الكافر: فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم 
المسلم . هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قول الله عز وجل: 
تما المشردت صن € [الترية: ۲۸]» فالمراد نجاسة الأعتقاد والاستقذارة وليس 
المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما. 


فإذا دہ ثبتت طهارة الآدمي مسلمًا کان أو كافرًّا» فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات» سواء 
کان ا أو جنا أو حائضًا أو نفساء» وهذا کله بإجماع المسلميه»'. 


والآن: وبعد الذي عرضنا من موقف الظاهرية في التأويل» نود أن نقرر مرة أخرى: 
أن طريتق الجادة في التأويل هو طريق الجمهور» فهو يتسم بالاعتدال والانسجام مع 
روح الشريعة ولغتها. فلا جمود عند الظاهر الذي قد يؤدي إلى البعد عن مدلول 
الخطاب في اللغةء ولا انحراف مع الهوى بتأويلات فاسدة ظالمة» تنأى بالمسلم عن 
كتاب الله وبيانه» واللغة التي كانت لسان الوحي و 


رفض ابن حزم موافقة البكر على زواجها بالنطق الصريح 

ومن أقوال ابن حزم التي شذ بها عن جمهور الأمة» ما قاله في حديث: «البكر 
تستأذن» وإذنها صماتها». 

فقد فهم الأتمة الأربعة؛ وجمهور الأمة من الحديث: أن ضمت البكر عند 
استئذانها في زواجها من رجل» يدل على رضاهاء ويقوم مقام كلامهاء لأنها في 
الغالب تستحي أن تتكلم بالموافقة صراحة. ولكن لو أنها تكلمت» وقالت بصريح 
العبارة: أنا موافقة. فإن جمهور الأمة» يقبلون ذلك منهاء من باب أولى» لأنه أصرح 
دلالة على رضاها. 
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم .)٦١/٤(‏ 
(۲) تفسير النصوص في الفقه الإإسلامي .)٤٥۷ ٤٥٦ /١(‏ 


۲۲ 
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ولكن ابن حزم يخالف في ذلك» ويرى أنها إذا تكلمت مصرحة بالرضا والقبول» 
فلا ينعقد بهذا النكاح عليها؛ لأنه حلاف الحديث النبوي('“! 


قال ابن القيم: وهذا هو اللائق بظاهريته"“! 


.)۱۸۳١( المسألة‎ )٥۷١ /٦( انظر: المحلى‎ )١( 
طبعة الرسالة -بيروت.‎ )٠٠١ /٥( زاد المعاد‎ )۲( 


۲۳ 


قع ج: ت ا 0 


قع ج: ت ا 0 


)( 
شذوذ الفتوى في عصرنا 
معاييرها وتطبيقاتها 


إذا كانت الفتوى الشادّة قليلة أو نادرة فى تراثناء فإنها كثيرة» بل منتشرة فى واقعنا 
e E a 2‏ کک 
القاذه وال كاير اللي تف طهاء وقد ددا بسترة وهةا موضم تفيلها: 


المعايير العشرة وتطبيقاتها 
١-أن‏ تصدر الفتوى من غير أهلها. 
۲ أن تصدر الفتوى في غير محلَّها. 
اا 
٤‏ -آن تعارض نصا نویا متفقًا على صخته. 
ان تارق إجساغا مقا . 
أن تعارض قياسًا جليًا. أو تعتمد على قياس خاطى. 
۷- أن تعارض مقاصد الشريعة. 
۸-أن تصور الواقع على غير حقيقته. 
۹ أن تستدل بما لا يصلح دلیلا. 
١‏ -ألا تراعي الفتوى تغير الزمان والمكان والحال. 


قع ج: ت ا 0 


أولا: صدور الفتوى من غير أهلها 

المعيار الأول لشذوذ الفتوى: أن تصدر من غير أهلهاء فلا شك أن للفتوى هلد لا 
يجوز أن يتصدى لها غيرهم. 

فالمفتي قائم مقام النبي ييي في بيان الأحكام وتعليمها للناس» كما قال الإمام 
الشاطبي» بل هو موقع عن رب العالمين» كما يوقع نواب الملوك عنهم» كما قال 
الإمام ابن القيم. 

ولهذا لا يحل أن يتقدّم لإفتاء الخلق» وبيان الحلال والحرام» والمشروع وغير 
المشروع» والصحيح والفاسد» إلا من استجمع شروط المفتي» وهي نفسها شروط 
المجتهد. وهى مجموعة متكاملة من الشروط العلمية والأخلاقية. 

فلا بد أن يكون من يتعرض لإفتاء الناس متمكتا من علم القرآن والسنة» متمكًنًا من 
علوم العربية» متمكتا من علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة» ومعرفة القياس وعلله» 
وأخلاقه. 


الفتاوى الشاذة للجهال المتعالمين في عصرنا 


ولقد رأينا في عصرنا فتاوى عدَة» يعتبرها أهل العلم من الفتاوى الشادةء التي 
تعارض المحكمات من كتاب الله وسنة رسوله بيا ومعظمها صادر من أناس ليسوا 
في عداد علماء الشرع المؤهّلين للفتوى» بل يعدّون من غير أهل الاختصاص الذين قال 
الله في مثلهم: لفشتلوا آهل لذ و إن كت لاتعامون 4 [النحل: ۳ وقال: #فسَل 


رو ور 


وخب € [الفرقان: »]٥۹‏ وقال: ولاك مل حر € [فاطر: ٤‏ ] وقال: ولو 


ت 


و 


> عو کک رو 2 ا ع ر‎ KK 2 orf A 
[AY رد وه إلى الرَسول ولل أؤليالامَرِ منم لعلمه لبن مستنيطودة مني € [النساء:‎ 
وهذه آفة كبيرة تبتلى بها الأمة في بعض الأزمنة» حين يفقد الناس العلماء‎ 
الحقيقيين» ولا يبقى إلا أشباه العلماء الذين يزعمون أنهم علماء» وبينهم وبين العلم‎ 
مراحل ومراحل.‎ 


۲٢ 
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وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث النبوي المتفق عليه» عن عبد الله بن عمرو 
ا : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم ّي عالماء اتخذ الناس رءوسًا جهالاء فسثلوا 

ا ب » فضلوا وأضلوا»(. 


وهذه آفة كل فنٌ أو علم أو صناعةء يدخل فيها غير أهلها المتقنين لهاء العارفين 
بأصولهاء فمن مارس الطب وهو غير موهّل له؛ قتل الناس» وأفسد الأبدان بجهله» 
ومَنْ مارس فن الهندسة المدنية وهو غير مهندس؛ ؛ لم يبعد آن يني عمارات تنهار 
فوق رءوس سگانهاء كما نقرأً ونسمع» بل نشاهد كثيرًّا مما يسكّيه الناس «عمارات 
الموت»! 

من هؤلاء من ليسوا من علماء الدين أصلاء بل هم من رجال الأدب» أو التاريخ» آو 
الفلسفةء أو التصوّف» أو القانون» أو غير ذلك من الدراسات الإنسانية والاجتماعية» 
بل حتى من الدراسات العلمية البحتة الطبيعية والرياضية. 


وبعض هؤلاء من علماء الدين الذين لم يتخصَصوا في فقه الشريعة وأصولها 
وما يلزم لها من علوم» مثل الذين تخصّصوا في علم الكلام والعقيدة والفلسفةء أو 
تخصّصوا في علم التفسيرء » أو في علم الحديث» ولم يشتغلوا بعلم الفقه وأصولهء 
ولم يخوضوا في بحاره العميقة والواسعة. . وخصوصًا بعد تقسيم جامعة الأزهر إلى 
كليات» وتقسيم الكليات إلى تخصّصات فرعية» يكاد المتخرج فيها يكون أميًا فيما 
سواها. 


وعوام الناس لا يفرٌقون بين اختصاصات العلماء وكثير منهم الطب 
المفوّه اوا أهلد لأن يتصدّر للفتوى» ولیس کل خطيب أو واعظ أو 
داعية أو مفكر إسلامي» ها لأن يتصدر للغتوی» فکل علم له رجالی ك 
أهلهء ولا يجوز للعالم المسلم أن يدخل فيما لا يحسنه» أو يدعي ما ليس من هل 
وإن حسبه الناس كذلك» فهو أمين على نفسه» ويعرف ما هو أقدر عليه» وما ليس 
كذلك» وقدیمًا قالوا: «(رحم الله امر ءا عرف قدر نفسه). 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)۱۰١(‏ ومسلم (۷۳٦۲)ء‏ كلاهما في العلم» وأحمد في المسند (١١١٦)ء‏ 
والترمذي في العلم »)۲٠١۲(‏ وابن ماجه في المقدمة (0۲)» عن ابن عمرو. 


۲۷ 
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نقل ابن القيم» عن آبي الفرج بن الجوزي رحمه الله قال: ويلزم ولي الأمر منعه 
كمافعل بنو أمية. 

قال: وهؤلاء بمنزلة من يدل الًكب وليس له علم بالطريقء وبمنزلة من لا معرفة 
له بالطب وهو يطب الناس» بل هو أسواً حال من هؤلاء كلّهم. 


وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى؛ فکیف 
بن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقّه في الدين» ويتصدر للفتوى؟! 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية شديد الإنكار على هؤلاء» ولما قال له بعضهم يومًا: 
أجلت محتسبًا على الفتوى؟! قال له: يكون على الخبازين محتسب» والطباخين 
محتسب» ولا یکون على الفتوی محتسب(! 

والإمام أبو حنيفة رغم ذهابه إلى عدم الحَجُر على السفيه احترامًا لآدميته» يقول 
بوجوب الحجر على المفتي الماجن» أي المتلاعب بأحكام الشرع» لما وراء تلاعبه 
N‏ 
يبکيك؟ قال: :اتی کن لا صلم له طهر ي ااام انر عق ال ا 
يفتي ههنا أحق بالسجن من السّراق! 


ثانيا؛ صدور الفتوى في غير محلها 


موضوع الفتوى من المسائل ف ا ا ل الا 
الثابتة بأدلة قطعية في ثبوتها ودلالتهاء ڈ ثم يتي بعد ذلك مَن يجتهد فيها من جديدء 
ليستخرج لها حكمًا يخالف ما استقرٌ عليه الفقه» واستمرً عليه العمل» وثبت بالإجماع 
البق 


م 


(1) إعلام الموقعين .)۳١١ /٤(‏ 
(۲) يري أبو حنيفة وجوب الحجر على ثلائة: الطبيب الجاهل» والمفتي الماجن (المتلاعب) والمكاري 
(المقاول) المفلس» دفعًا لضررهم عن الجماعة. 


۲۸ 
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ومن المقرّر لدى علماء الأمة: أن أحكام الشريعة لها دائرتان: دائرة مفتوحة» 
ودائرة مغلقة. 

فأما الداً ثرة المفتوحة فهي دائرة الأحكام الظنية» أي التي ثبتت ثبتت بدليل ظنيّ» ومعظم 
أحكام الشريعة تدخل في هذه الدائرة إذ من المتفق عليه أن الظنٌ الراجح يكفي 
في إثبات الأحكام» بخلاف العقائد التي لا تثبت إلا باليقين. ولهذا عاب ا 
الشر ك تباعهم للظرٌ في عقاندهم» فقال تعالی: 9وا م وء ن لر إن يإ 
ال وإ أل انى م من آل سیا 4 [النجم: ۲۸]. 

ولهذا يحتاج إثبات العقائد إلى نصوص القرآن الصريحة»ء وإلى الأحاديث 
المتواترة» وأحاديث الآحاد التي لا ريب في صحتها إذا احتفت بها القرائن حتى تفيد 
اليقين» بخلاف الأحكام العملية» فتكفي فيها الآيات القرآنية» وإن لم تكن قطعية 
الدلالة» ويكفي فيها أحاديث الآحاد الصحيحة وإن كانت ظنية الدلالة. 

ولهذا كثرت الأقوال» وتعدّدت الاجتهادات» وتنوعت المذاهب في هذه الدائرة 

من الأحكام» ولا ضير في ذلك» بل هذا الاختلاف ضرورة ورحمة وتوسعة للاأمة 
کما فصلت ذلك في کتابي «الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق 
المذموم». 

وفيه صف المصنفون كتبًا تين هذه التوسعة» مثل: ارحمة الأمة باختلاف 
الأئمة» للعلامة محمد بن عبد الرحمن الدمشقي» وكتاب «الميزان» للشعراني» 
وغيرهما. 

وأما الدائرة المغلقة» فهي دائرة الأحكام القطعية» أعني التي ثب ثبتت بأدلّة قطعية 


في بو تھا ودا اء وة الداترة اا ا س او کات لهات 
«الثوابت» التي لا تخر بتخبر الزمان أو المكان أو الحال. وهي تسد «اوحدة الأمة) 


العَقّدية والفكرية والشعورية والعملية. 
فلا مجال فيها لاجتهاد أو تطورء إلا في الآليات والوسائل التي تخدمها وتعمُقها 
وتبرزها وتحسّن صورتها. 
فإذا تجرَاً بعض المفتين على اقتحام حمى هذه الدائرة بالاجتهاد فيما لا يجتهد 
۲۹ 


ق ج: ت ا 0 


فيه» وادعاء التجديد فيما لا يقبل التجديدء فقد شد عن الجماعةء» وشدّت فتواه عن 
القواعد الشرعية» والضوابط المرعية. 

وغالبًا ما يكون هذا النوع من المفتين ممن ليس أهلا للإفتاء» بل من الدخلاء على 
علم الشرع» أو الطفيليين» الذين يفرضون أنفسهم على ما ليسوا من أهله. 


التسوية بين البنت والابن في الميراث بدعوى المصلحة 

ومن الأمثلة الواضحة على الفتاوى التى صدرت فى غير محلهاء أعنى نها صدرت 
مخالفة للأحكام القطعية في ثبوتهاء القطعية في دلالتهاء بدعوى جلب المصلحة! ما 
كتبه رئيس عربي إفريقي”'» داعيًا إلى فتوى جديدة» أو اجتهاد جديد يجيز مساواة 
المرأة بالرجل في الميراث» مناقضًا صريح قوله تعالى: ییک اهن آوکد ڪڪ 
للذ ملُح انيبن 4 [النساء: ١‏ وما أجمع عليه المسلمون من عهد النبوة 
إلى اليوم» وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة. 

يقول بصريح العبارة: «أريد أن ألفت نظركم إلى نقص سأبذل كل ما في وسعي 
لتداركه» قبل أن تصل مهمتي إلى نهايتهاء وأريد أن أشير بهذا إلى المساواة بين الرجل 
والمرآة» وهي مساواة متوفرة في المدرسة وفي العمل وفي النشاط الفلاحي» وحتى 
في الشرطة» ولكنها لم تتوفر في الإرث» حيث بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. 

إن هذا المبدأً يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قَوّامًا على المرأة» وقد كانت المرأة 
O CL‏ 
ا ار و هي او تقتحم ميدان العمل» وقد تضطلع 

بشئون أشقائها الأصغر منها ستّاء فهلا يكون من المنطق أن نتوخى طريق الاجتهاد في 
تحليلنا لهذه المسألةء وأن ننظر في إمكان تطوير الأحكام الشرعية بحسب ما يقتضيه 
تطور المجتمع؟ 

قال: وقد سبق لنا أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية الكريمة 
وباعتبار أن الإسلام يجيز للإمام تعطيل العمل المباح إذا دعت إلى ذلك مصلحة 


)١(‏ هو الحبيب بورقيبة رئيس جمهورية تونس. 


۳٠ 
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الأمةء ومن حق الحكام-بوصفهم أمراء المؤمنين-أن يطوروا الأحكام بحسب تطور 
الشعب» وتطور مفهوم العدل» ونمط الحياة»!! 


كلام مرفوض في ميزان الشريعة 
وهذا الكلام - إن سميناه اجتهادا تجوْرًا - باطل مرفوض من أله إلى يائه؛ 
لاعتبارات ثلاثة ذكرناها في كتابنا «الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط»: 
١-مرفوض؛‏ لأنه صادر من غير أهله. 
۲-ومرفوض؛ لأنه اجتهاد في غير محله. 
۳- ومرفوض؛ لأنه مبني على أسس من الاستدلال باطلة» وما بني على الباطل 


فهو باطل. 


اجتهاد من غير آهله 

أما الاعتبار الأولء فلأن الاجتهاد المشروع» هو استفراغ الوسع من الفقيه في 
استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية. 

لابد إذن للمجتهد أن يكون فقيهًاء أو على الأقل متهيتًا للفقه ممارسًا له؛ لأن لكل 
علم آهله» ولکل فن رجاله» وخبراؤه. 

ولابذ آن يتوافر له الحد الأدنى من الشروط الواجبة للمجتهد» وهي: العلم 
بالکتاب والسنة» ومواضصع الإجماع» واللغة العربية» ومقاصد الشريعة» وأصول 
الفقه» وغيرهاء حتى يكون اجتهاده على بينة» فلا يجتهد رآيه في أمر حَكَمَّ فيه النص 
الصريح» أو الإجماع اليقيني... إلى جانب الورع والتقوى حتى يخشى الله في كل ما 
يقوله» وحتى يكون أهلا لأن يوفق إلى الصواب» وحتى يقبل قوله عند الناس. 


وفي غير محله 
وأما الاعتبار الثاني فلأن محل الاجتهاد هو المسائل الظنية الثبوت أو الدليل أو 


ق ج: ت ا 0 


المسائل المسكوت عنها بالكليةء أما المسائل التي عرف حكمها بنصوص قطعية 
الثبوت» قطعية الدلالةء فلا مجال للاجتهاد فيهاء وإنما تؤخذ بالتسليم والانقياد لحكم 
الله ورسوله» بمقتضی عقد الإیمان» مثل قوله تعالی: * بوصی اهف آوکر ڪڪ 
للد كمل حط سين » [النساء: .]١١‏ 

وما كان الله تعالى ليحابي الرجال على حساب النساء» فهو رب الجميع» ولكنه 
فاوت بينهماء لتفاوت أعبائهما المالية» فالبنت نفقتها على وليها قبل الزواج» وعلى 
زو جها بعد الزواج» مهما تكن موسرة» وهي حين تتزوڄج تأخذ صداقاء والرجل حين 
يتزوج يُعطي صداقاء فمالها في ازدياد» ومال أخيها في نقصان. فالمساواة بينهما في 
الميراث تكون حيفا على الذكور» فما شرعه الله هو العدل الذي لا ريب فيه. 


اجتهاد بتي على آسس باطلة 

وأما الاعتبار الثالث» فإنه قد استدل لما يريده من إلغاء الحكم القرآني في الميراث 
بإلغاء حكم قرآني آخر في العلاقات الزوجية» فهو يفترض أن التفاوت في نصيب 
كل من الرجل والمرأة فى الميراث» كان نتيجة لقوامية الرجال على النساء» وهذه قد 
زالت» فیجب أن یزول ما یترتب عایها. 

ولو سلمنا أن تفاوت الميراث أثر من آثار قوامية الرجل على المرأة؛ فلا نسلم 
أبدا أن هذا الحكم موقوت» وأنه زال أو يمكن أن يزول» لأنه حكم قطعي في شريعة 
الإسلام» نطق به القرآن والسنة» وحسبنا قوله تعالى: ارجا ومو عَلّ 


لاء يما قعل أنه ممه ل بض وبا أنَمَمُواأ ِن مولو ¢ [النساء: »]٠٤‏ 


وقوله: وه ثل الى لين انعو وَلِلرجال عله درجةٌ € [البقرة: ۲۲۸]ء» وهي 
درجة القوامة والمسئولية عن الأسرة» كما قال بياة: «والرجل راع في أهل بيته» وهو 
مسئول عن رعیته»(). 


وهذا الحكم ليس تعسقا ولا اعتباطًاء وإنما هو العدل الذي اقتضته فطرة الله التي 
(1) متمق عليه: رواه البخاري في الجمعة (۸۹۳)ء ومسلم في الإمارة (۱۸۲۹)» وأحمد في المسند »)٤٤۹٥(‏ 
وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء (۲۹۲۸)ء والترمذي في أبواب الجهاد »)۱۷١١(‏ عن ابن عمر. 
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فطر الرجال والنساء عليهاء فالمرأة بقطرتها تحن أن تكون في حماية رجل» يرعاها 
ويصونها وينفق عليها. 

وهذا الحكم باق ما بقي القرآن والإسلام» وبرغم تعلم المرأة المعاصرة وعملهاء 
فإنها لا تزال تتزوج فتقبض مهرّاء ولا زال الزوج هو المطالب بالإنفاق عليهاء ولو 
امتنع لألزمه القضاء الشرعي بالإنفاق حتمًا. 

أما إطلاق القول بتطوير الأحكام الشرعية بتطور المجتمع» وتطور مفهوم العدل 
ونمط الحياة» فلا يقول بهذا الإطلاق مسلم» ولو كان رئيس دولة أو أمير المؤمنين 
كما سمى نفسه! فأمير المؤمنين أو الخليفة أو السلطان- سمه ما شئت - مهمته تطبيق 
الشريعة» لا تغييرها وتطويرها. وهو حين يبايع بالإمارة تكون بيعته على اتباع كتاب 
الله وسنة رسول الله َية! فهو متبع لا مبتدع» ومنفذ لا مشرع. 


تنوع أحكام الشريعة بين الثبوت والتغير 

والأحكام الشرعية - كما ذكر ابن القيم"' نوعان: 

نوع ثابت لا يقبل التغيير ولا التطوير» ولا يدخل دائرة الاجتهادء وهو ما ثبت 
بدليل قطعي لا شبهة فيه» كمعظم أحكام المواريث التي نص عليها القرآن. 

ونوع آخر يقبل الاجتهاد والتجديد» وهو ما روعي في شرعيته الزمان والمكان 
والعرف والحال» كبعض أنواع العقوبات التعزيرية» وبعض الأحكام المبنية على 
العرف والعادة وأحوال الناس في ذلك العصر» فإذا تغيرت تغير الحكم المؤسس 
عليه» بناء على أن المعلول يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

ومن الخطاً والخطر أن نخلط أحد النوعين بالآخر. فنطور ما لا يقبل التطويرء 
كالأحكام القطعية في ثبوتها ودلالتهاء أو نجمد ما من شأنه أن يتطور ويتجدد. 

ولو كانت كل أحكام الشرع قابلة للتطوير كما يريد عبيد التطور» لأصبح الشرع 
عجينة لينة» يشكلها من يشاء كما يشاء» ولم يعد الشرع هو الحاكم الذي يرجع 
الناس إليه» ويعولون عند الاختلاف على حكمه» بل يصبح هو تابعًا لأهواء الناس 
)١(‏ إغاثة اللهفان )۳٤۹-٠٤٠١ /١(‏ طبعة السنة المحمدية بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله. 
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وتصوراتهم» يستقيم إذا استقامت» ويعوج إذا اعوجت. وبهذا يصبح الدين تابعا لا 
سيدا» والشرع محكومًا لا حاكمًاء ولم تعد كلمة الله هي العلياء بل هوى الناس هو 
الأعلى. 

إننا نقول للذين عبّدوا أنفسهم للتطور المطلق: لماذا تطالبون اللإسلام أن يتطورء 
ولا تطالبون المتطور أن يسلم؟! 

ثم إنكم تفهمون التطور خطأء إن التطور في الكون والإنسان والحياة» يمس 
الشكل ولا يمس الجوهرء ويغير الفروع ولا يغير الأصول. 

إن الكون تغير وتطور» ولكن بقيت الأرض أرصاء والسماء سماءًء والشمس شمسًاء 
والقمر قمرًاء والإنسان تغير وتطور كيرا في طعامه وشرابه» ومعلوماته» وطرائق حیاته» 
ولکن ظل هو هو الإأنسان في جوهره وحقیقته» ذ فى الخير والشر» والطيب والخبث» ءلم 
یزل قابیل وهابیل» وإن كان قابيل يستطيع ن يذبح أخاه بطريقة أسرع وأنجع من طريقة 
قابيل» ون يذيب جثة آخيه بالمحاليل الكيماوية فلا يبقي له أثرّا 

تغير إذن الشكل وما تغير الجوهر» تغير ما حول الإأنسان» ولكن الإأنسان نفسه بقي 
کما کان. 


ثالثاء معارضة الفتوى لنص قرآني 

ومن معاییر شذوذ الفتوى: أن تكون معارضة لنص قرآنيّ» فالقرآن يحرّم» وهي 
تحلّل» أو يحلّل وهي تحرّم» أو يوجب وهي تسقط. 

وقد أنزل الله كتابه (القرآن العظيم) ليتّبعه الناس» ويحتكموا إليه في عباداتهم 
ہ أو یقدّموا علیہ غیرہ» کما قال تعالی: ٭ نموا ما ارد الیک 
e ES‏ : ۳]» وقال تعالی KOT‏ 
ا 8 كرون ... قأولتيک هُ هم مود .. . ویک هم الوت 4 
الما 4 £5 6[ 


و لو ر رر 


وقال تعالی: وما کان ممن لا موَمسَةٍ إا قضی اله ورسوله ان یکن م ال 
من مهم 4 [الأحزاب:١۳].‏ 
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فلا یجوز لامرئ يؤمن بالله ورسوله: أن یعارض برأیه واجتهاده ما نص عليه کتاب 
الله تعالى» وما بينته سنة رسوله. 

E 
الأمةء ولات تستحق القبول من المستفتي ولا من غيره.‎ 


أمثلة لذلك 


وينطبق هذا بجلاء على الفتوى التي ذكرناها في المعيار الثاني. وهي: التسوية بين 

الابن والبنت في الميراث» فهي تعارض النص القرآني القاطع من سورة النساء: 
3 2 م س وو رو 

دوصیک ال ٣ف‏ وکر ڪم للد ر مسل حط ألذنسَين € [النساء: .]١١‏ 

ومثل ذلك قول من قال بإباحة لحم الخنزير في زماننا؛ مع نص القرآن الصريح بتحريم 
لحم الخنزير في أربع آيات من كتابه في المكي والمدني» وقد زعموا أن الخنازير التي 
حرمها القرآن كانت خنازير سيئة التغذية» بخلاف خنازير عصرنا. وهذا تعليل من عند 
أنفسهم» فقد قال القرآن: #أو لحم زير نرس 4 [الأنعام: [t0‏ 

وقد اكتشفت البحوث العلمية في الخنزير آفات شتى تضر بالإنسان» وإن كنا لا 
نعول على ذلك في التحريم 

ومثل ذلك فتوى من زعم إباحة الخمر» وخصوصا في البلاد الباردة» فهذا مخالف 
للنص القاطع في القرآن: إنها جسن عمَلِ آلا ليطن # [المائدة: ۰ ورتب على 
اجتنابها الفلاح جیوه ملک E AR‏ 4۰[ وقال : # تما دا 
أن يدقع بتك العداوة والبخصاء يأر امير ويا اوراز ت 
[المائدة: ۹۱ وکل هذا تأکید للنهی. 


AG 


رابعا: معارضة الفتوى لنص نبوي 

ومن معايير شذوذ الفتوى: معارضتها للنص النبوي» أعني من صحاح الأحاديث» 
وممايُؤسف له آن هذايحدث كثيرا؛ لماحدث من انفصال بين علم الفقه وعلم الحديثء 
فكشير ممن يشتغلون بالفقه لا يعرفون الحديث معرفة جيدةء بل تروج عندهم الأحاديث 
الضعيفة» بل الضعيفة جدًاء بل الموضوعة أحيانًاء والتي لا أصل لها. 


o 
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ومن المتفق عليه أن الأحاديث الضعيفة لا مجال لها في الأحكام» وإن قبلها مَن 
قبلها في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب والرقائق ونحوها. 


فتوى إباحة التماثيل 

من ذلك ما أفتى به الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله» من إباحة الصور 
المجسّمة التي نسميها ب«التماثيل)» بناء على أن تحريمها كان في وقت يخاف فيه 
من التائ بالوثنية» وما تصوره من صور للآلهة ونحوها. ولم يعد هذا قائمًا أو مخوفًا 
في عصرنا. 

وقد رددنا على ذلك في كتابنا «المنتقى من الترغيب والترهيب للمنذري»» عندما 
ذكر المنذري «باب الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور ذ في البيوت وغيرها»» 
وذکر فيه حدیث عمر مرفوعًا: : إن الذين يعون هذه الور يعلبون يزم القبامة 
يقال لهم: أحيوا ما خلقتم». 

وفي حديث ابن عباس: «مَن صوّر صورة فإن الله معدب حتی ینفخ فیها الرُوح» 
ولیس بنافخ فيها آبدا)'. 

وقد ذكر المنذري جملة من الأحاديث عن أبي هريرة» وعن علي» وعن أبي طلحةء 
وغن ابن عمر أیضاء لها ترب ترها شديدا من التصوير وأن الملائكة لا تدخل بنا 

وف بينت حكم التصوير من قديم في كتابي «الحلال والحرام في الإسلام»» 
ثم عرَجتٌ على الموضوع في تعليقي على الأحاديث الكثيرة الصحيحة المحرّمة 
للتصوير في كتابي «المنتقى من الترغيب والترهيب» ومما قلته هناك: انقسم الناس 
في عصرنا في شأن الصور والتصوير إلى عدَّة فرق: 

# فرقة تزعم أن التصوير إنما حرم لعلَة لم تعد قائمة اليوم: وهي الخشية على 

عقيدة التوحيد من مظاهر الوثنيةء وقد كانوا حديثى عهد بها. أما وقد زالت 

(1) رواه البخاري في التعبير (١٤٠۷)ء‏ وأبو داود في الأدب »)٥0۲٤(‏ والترمذي في اللباس »)١۷١١(‏ 

والنسائي في الزينة »)٥۳١۹(‏ وابن ماجه في تعبیر الرؤیا »)۳۹۱٩(‏ عن ابن عباس. 
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الوثنية بانتصار التوحيد» فقد زال الحكم بتحريمهاء وأصبحت الصور كلها 
حلدلا فى رأيهي» مجسمة وغير مجمة» وقد رد على هؤلاء الإمام ابن دقيق 
العيد منذ سبعة قرون. 


وفرقة على عکس هؤلاء ترى تحريم الصور كلّهاء ما كان له ظل (وهو المجشم)؛ 
وما ليس له ظلْ» حتى الصور «الفوتوغرافية٠!‏ أخذا بعموم النصوص. 


وفرقة نظرت في مجموئع النصوص الواردة وربطت بعضها ببعض» كما نظطرت 
إلى الولل التي دت عليها النصوصء» وهي مضاهاة خالق الله ومظنة التعظيم؛ 
فاستشنوا الصور الفوتوغرافية؛ لأنها ليس فيها مضاهاة لخلتق الله» بل هي خلق 
الله نفسه» انعكس على الورق بوسائط معينة ولهذا يسمي أهل الخليج هذا 
التصوير «عكًا)» والمصوّر «عكاسًا»» والصور «عکوسًا)» کما استئنوا ما لا 


جسم له ولا ظل. وهو مذهب بعض السلف ودل عليه ما جاء في الحدي | 
«إلا رقمًا في ثوب»'. 


كما أن مط التعظيم منتفية. لهذا أجاز السلف اللعب بالعرائس والدمى للأطفال 
وبخاصة البنات. 

وبتر ط أن يكون موضوع الصورة نفسه في دائرة المباح» فالصورة التي تعبر عن 
الغ ك أو الفستق والمجون» آو تن بتعظيم أشخاص من آهل الكفر أو الفسوق أو 
الطغيان؛ فهي صورة محرّمة بلا شك. ومن أراد التوشع فليرجع إلى كتابن «الحلال 
والحرام في الإسلام»» فصل في البيت؟. 

يقول العامة الشيخ شاكر تعليقًا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه - وهو ثي 
مد أحمد_ قال: سمعت رسول الله َة يقول: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق کخلقي»› فليخلقوا ذرة» وليخلقوا حبة» وليخلقوا شعيرة». 

وي عصرنا هذا كنا نسمع عن أناس كبار ينسبون إلى العلم» من لم ندرك آذ 
نسمع منهم» نهم يذهبون إلى جواز التصوير كلّه» بما فيه التماثيل الملعونة قربا إلى 
السادة الذين يريدون أن يقيموا التماثيل تذكارًا لأبائهم المفسدين» وأنصارهم العتاة 
() روه الترمي في اللباس (۱۷١ ٩(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي في الزينة »)٥٣٤۹(‏ عن آپي طا 
(۲) ی علیه: رواء البخاري )۵٩٩۳(‏ ومسلم (۲۱۱۱)» كلاهما في اللباس» عن آبي هريرة: 
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أو المنافقين» ثم تقَربًا إلى العقائد الوثنية ثنية الأوروبية» التي ضربت على مصر وعلى بلاد 
الإسلام من أعداء الإسلام الغاصبين. . وتبعهم في ذلك ادون والدهماءء أتباع كل 
ناعق» حتى امتلأت بلاد المسلمين بمظاهر الوثنية السافرة» من الأوثان والأنصاب 
ومن تعظيمها وتبجيلهاء بوضع الأزهار والرياحين عليهاء وبالتقدم بین يدها بمظاهر 
الوثنية الكاملة» حتى بوضع النيران أحيانًا عندها. 

وكان من حجة أولئك الذين شرعوا لهم هذا المنكر ول الأمر الذين أجازوا 
نصب التماثيل بالفتاوى الكاذبة المضللة: أن تأوّلوا النصوص بربطها بعلة لم يذكرها 
الشارع» ولم يجعلها مناط التحريم» هي -فيما بلغنا - أن التحريم إنما كان أول الأمر 
لقرب عهد الناس بالوثنية. 

أما الآنء وقد مضى على ذلك دهر طويل» فقد ذهبت عِلَة التحريم» ولا بُخشى 
على الناس أن يعودوا لعبادة الأوثان!! 

ونسي هؤلاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنية الحقة بالتقوّب إلى القبور 
وأصحابهاء واللجوء إليها عند الكروب والشدائد. وأن الوثنية عادت إلى التغلغل فى 
القلوب دون أن يشعر أصحابها. 

بل نسوا نصوص الأحاديث الصريحة في التحريم وعِلة التحريم!! 

وإنا نعجب لهم من هذا التفكير العقيم» والاجتهاد الملتوي! وكنا نظنهم اخترعوا 
معنى لم يسبقوا إليه» وإن كان باطلاء ظاهر البطلان. 

حتى كشفنا بعد ذلك أنهم كانوا في باطلهم مقلّدين» وفي اجتهادهم واستنباطاتهم 
ار 

فرأينا الإمام الحافظ الحجة ابن دقيق العيد (ت ٠۲‏ ۷ه)» يحكي مثل قولهم ويره 
بلغ رد وبأقوی ا في کتابه «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»» في شرح 
حديث عائشة» أن رسول الله ية قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بتوا على 
قبره مسجدًاء ثم صوّروا فيه تلك الصور» أولئك شرار الخلق عند الله». فقال ابن دقيق 
العيد: 

«فيه دلالة على تحريم مثل هذا الفعل. وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من 
التصوير والصورء ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهةء وإن 
۳۸ 
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هذا التشديد كان في ذلك الزمان» لقرب عهد الناس بعبادة الأوثانء وهذا الزمان - 
حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده- لا يساويه في هذا المعنى» فلا يساويه في هذا 
التشديد!! هذا أو معناه. 

وهذا القول عندنا باطل قطعًاء لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة 
بعذاب المصوّرين» وأنهم يقال لهم: «أحيوا ما خلقتم». وهذه عِلَةَ مخالفة لما قاله 
هذا القائلء وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام: «المشبّهون بخلق الله». وهذه عِلة 
عامة مستقلة مناسبةء لا تخص زمانًا دون زمان» وليس لنا أن نتصرّف في النصوص 
المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي» يمكن أن يكون هو المراد» مع اقتضاء اللفظ 
التعليل بغيره» وهو التشبه بخلق الله»٠'.‏ 

قال الشيخ شاكر: هذا ما قاله ابن دقيق العيد منذ أكثر من )1۷١(‏ سنة")» يرد 
على قوم تلاعبوا بهذه النصوص» في عصره أو قبل عصره» ثم يأتي هؤلاء المفتون 
وأتباعهم المقلدون الجاهلون, أو الملحدون الهدّامون» يعيدونها جذعةء ويلعبون 
بنصوص الأحاديث» كما لعب أولئكم من قبل!! 

ثم كان من أثر هذه الفتاوى الجاهلةء أن مّلعت بلادنا بمظاهر الوثنية كاملةء فنصبت 
التماثيل وملئت بها البلادء تكريمًا لذكرى مَن نسبت إليه وتعظيما! ثم يقولون لنا: إنها 
لم يقصد بها التعظيم ! 

ثم ازدادوا كفرًا ووثنية» فصنعوا الأنصاب ورفعوهاء تكريمًا لمن صنعت لذكراهم. 
وليست الأنصاب مما يدخل في التصوير» حتى يصلح لهم تأويلهم! إنما هي وثنية 
كاملة صرف» نهى الله عنها في كتابه» بالنص الصريح الذي لا يحتمل التأويل. 

وكان من أثر هذه الفتاوى الجاهليةء أن صنعت الدولة-وهي تزعم أنها دولة إسلاميةء 
فى أمة إسلامية - ما سمّته «مدرسة الفنون الجميلة)» أو «كلية الفنون الجميلة)» صنعت 
معهدًا للفجور الكامل الواضح! ويكفي للدلالة على ذلك أن يدخله الشبان الماجنون. 
(0) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام (۲/ ٠۷١‏ - ۷۳١)ء‏ تحقيق الشيخ حامد الفقي» مراجعة الشيخ 


أحمد شاكر» الطبعة المنيرية. 
(0) هذا عندما علق الشيخ شاكر على الحديث المذكور في تحقيقه لمسند أحمد. 


۳۹ 
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من الذكور والإناث» إباحيين مختلطين» لا يردعهم دين ولا عفاف ولا عيرة. يصوّرون 
فيه الفواجر من الغانيات» اللائي لا يستحين أن يقفن عراياء ويجلسن عراياء ويضطجعن 
غراا على كل وضم من الأرضاع الفاجرة بطورن اتن الجبدت وخفايا الأنوثةء لا 
یسترن شيئًاء ولا یمنعن شیًا! ثم يقولون: إن هذا فن. لعنهم الله» ولعن مَن رضي هذا 
منهم أو سكت عليه. وإنا لله وإنا إليه راجعون اه. 


اعتبار التبرج الجاهلي من الصغائر 


ومن الفتاوى التي قالها بعض العلماء العصريين في مصر: أن التبرٌج الذي تمارسه 
بعض النساء من كشف الرأس والذراعين والنحر والساقين» تقليدًا للمرأة الغربية 
وما يدخل في هذه الدائرة من الوصل والنمص والوشم وغيرهاء كل هذا يدخل في 
باب صغائر الذنوب» التي يكمّرها الوضوء والصلاة وغيرها من الفرائض» بل يكفرها 
مجرّد اجتناب الكبائر. 
ومنشا الشذوذ أو الخغلط في هذه الفتوى يتجسّد في عدم الإحاطة بما جاء في السنة 
وصحاح الأحاديث» وكذلك في عدم تحديد مفهوم الكبيرة والصغيرة» واعتبار ما عدا 
«الزنا» كله من الصغائر. 
ولكن مَن يتبع الأحاديث الصحاح والمتفق عليهاء يجد أن تبرج الجاهلية الثانية: 
جاهلية القرن العشرين والحادي والعشرين يدخل في الكبائر» وذلك لما يلي: 
١-ما‏ جاء في صحيح مسلم» عن أبي هريرة» أن النبي بيا قال: «صنفان من أهل النار 
لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات» رءوسهنٌ كأسنمة البخت المائلةء لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليو جد من مسيرة کذا وکذا»). 
فاعتبر النبي بيا هؤ لاء النساء من أهل النار» ولو كان عملهر من الصغائر ماعددن 
من آهل الان لأن الغا تكترها الخسنات وغيرها: 
(۱) انظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على تخريجه للمسند حديث رقم .)۷١١١(‏ 
(1) رواه مسلم في اللباس والزينة )۲٠۲۸(‏ عن أبي هريرة» وأحمد »)۸٠٠١(‏ والبيهقي (۲/ .)۲۳١١‏ 
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كما قرنهن بجنود الحكام الطغاةء الذين يستهينون بحرمات الناس» وحقوق 
الإنسان» ويستخفون بإيذائهم وضربهم بالسياط» التي لا يُضرب بها إلا كل مجرم 
يستحق الجلد» بعد أن يحاكم وتثبت عليه الجريمة. 
كما أن الحديث حرمهنٌَ من دخول الجنة-بل من مجرّد شم ريحها- مع أن ريحها 
يُشم من مسافة طويلة» قرت في بعض الأحاديث بخمسمائة عام. 
۲-إن كثيرًّا من مظاهر التبرج المعاصر ممايدخل تحت «لعنة الله)» حسبما جاءت به 
الأحاديث الصحاح» التي لعنت: الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة 
والنامصة والمتنمصة» والمتفلجات للحسن» المغيّرات خلق الله. 
ر الك لا بترا نرق نة بن الان پل قال الملہاء کل ڈت ع 
بوعيد من الله تعالى» بنار» أو لعنته تعالى» أو غضبه» أو عذابه» أو نحو ذلك» فهو من 


الكبائر. 
وهذه الأعمال من الوصل والنمص والوشم ونحوهاء أمست من مقوّمات التبرج 
الاصر. 


۳ إن الصغيرة إذا أصرٌ المرء عليهاء وواظب على اقترافهاء تنتقل من دائرة الصغائر 
إلى دائرۃ الکبائر وفقا لما ھو معروف: ن ضم الصغیر إلى الصغیر إِذا تکاثر 


يصبح كبيرًا. كما قال الشاعر: 
لا تَحيَرّن صَيْيرة إن الجِبَالّ مِنَ الحصّى 


ولهذا ورد عن السلف قولهم: لا صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع استغفار. وقالوا 
في تعريف «العدل» الذي تقبل شهادته وروایته: مَن لم يرتكب كبيرة» ولم يصر على 
صغيرة. وضده الفاسق. 
غق س 


ودليل ذلك من القرآن قوله تعالی: ول إِمطفِِبن الإا الوا عل الس 


(۱) المقصود: ما رواه البخاري في التفسير »)٤۸۸7(‏ ومسلم في اللباس والزينة »)۲٠۲۵(‏ وما رواه أحمد 
في المسند »)٤۳٤١(‏ وأبو داود في الترجل (۹٦۱٤)ء‏ والترمذي في الأدب (۲۷۸۲)» والنسائي في 
الزينة (۹4١٥)ء‏ وابن ماجه في النكاح (۱۹۸۹) عن ابن مسعود وغيره من الأحاديث. 
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فهذا الوعيد بالويل والعذاب» ليس على مجرّد زيادة حفنة من الحبوب أو نقصانهاء 
بل على أن هذا شأنهم ودأبهم» فلعله لو فعلها مرة أو مرتين لم يكن له كل هذا الوعيدى 
اا كته ل فار ولتار عله فك امي اا 
و ا کر و 2 مسی 

ودليل ذلك من السنة قول الرسول بلك «إياكم ومحقرات الذنوب؛ فإنهرً 
يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» كرجل كان بأرض فلاة فحضر صنيع القوم - أي 
وقت طعامهم - فجعل الرجل يجيء بالعود» والرجل يجيء بالعود» حتى جمعوا من 
ذلك سوادا» وأجُجوا ار . 


وفي حديث آخر: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مثل محقرات الذنوب» كمثل 
قوم نزلوا ببطن وادٍ» فجاء ذا بعود» وجاء ذا بعود» حتی حملوا ما آنضجوا به خبزهم» 
وان محترات الذرتب مي وخا صاحها اك 


خامسا: مخالفة الفتوى للإجماع المتيقن 

ومن محایر شد وة الفتری: أن تكرن مخالفة لما جت عل الأمة ا جاعا عة 
لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالةء إذ لا تزال فيها طائفة قائمة على الح لا يضرّها 
من خالفهاء حتی يأتي مر الله" . وقال تعالی: ٭ ومن لقا بثو الي وب 


غ ك ا إن وة مرها 


(۱) رواه احمد (۳۸۱۸) وقال مخرجوه: حسن لغيره» والطبراني .)۲٠١/٠١(‏ وقال الهيثمي في المجمع 
:)۱۸۹/٠(‏ رجاله رجال الصحيح غير عمران بن داور القطان وقد وثق. وقال المناوي (۱۲۸/۳): قال 
الحافظ العراقي: إسناده جيد وقال العلائي: حديث جنيد على شرط الشيخين وقال الحافظ: سنده 
حسن. 

(۲) رواه احمد (۲۲۸۹۰) وقال مخرجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين» والطبراني في 
الأوسط (۷۳۲۳)» والبيهقى /٠١(‏ ۱۸۷) عن عبد الله بن مسعود» وقال الهيثمى :)۱۹١ /٠١(‏ رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح. ۰ 

0) إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري في المناقب »)۳٤١(‏ ومسلم في الإمارة (۳۷١۱)ء‏ كما رواه 
أحمد في المسند »)۱١۹۳۲(‏ عن معاوية» وقد ثبت معناه عن عدد من الصحابة. 
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فإذا أجمعت على حلال فهو حلال» وإذا أجمعت على حرام فهو حرام وإذا 
أجمعت على واجب فهو واجب» والعبرة في اعتبار الإجماع بالمجتهدين»› فاتفاقهم 
هو الحجُّةء ولا اعتبار لإجماع العوام 1 


فمن خالف من أهل الفتوى إجماع الآمة في قضية من القضايا: اعتبرت فتواه 
ادف ولم تلق القبول لدى سائر علماء الأمة. 


فتوى الألباني بحرمة الذهب المحلق للنساء 

ومن هنا رفض جمهور العلماء ء فتوى المحدّث الشهير الشيخ ناصر الدين الألبانيء 
في تحريم «الذهب المحلّق» على النساء . ومعنى «المحلق» :أي ماكان على شكل حَلقة 
أو دائرة» ومعظم الحلي كذلك مثل القلادة والأسورة والخاتم والقرط ونحوها. 
واستمرٌ العمل على ذلك طوال القرون الماضيةء ولم يذكر خلاف في ذلك» حتى 
ظهر في عصرنا قول الألباني. 

وقد اعتمد الشيخ في ذلك على أحاديث صخُحهاء وهي قابلة للتأويل» وقابلة 
i‏ للتضعيف أيصاء وقابلة للنسخ. 

على أن هذا الإجماع الذي نقله البيهقي وغيره يستند إلى نصوص وأدلّة شرعية 
معتبرة يحسن آن آذكرها على سبيل الإيجازء مقتبسة من رسالة الشيخ إسماعيل بن 
محمد الأنصاري «إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء»» التي رد د بھا على الشيخ 
الألباني في رسالة «آداب الزفاف»» وفيها حرم عليهن الذهب المحلق. 


الدليل الأول: عموم قوله تعالى: #أوَمَن يُْسَوا ف ألَحلية وهو في لام عبر 
yy‏ 
علقمة بن مرثد» عن مجاهد أنه قال: رخص للنساء في الذهب والحرير. وقراً: 
«أَوَمّن يُنَسَوا ف ألَحلية وهو في ألصام عَيرْمبينِ €» يعني المرأة. 
قال الكيا: فيه دلالة على إباحة الحلي للنساء» والإجماع منعقد عليه» والأخبار فيه 
لا تحصى» نقل ذلك عنه القرطبي في تفسير هذه الآية. 
َ 


ق ج: ت ا 0 


الثاني من الأدلة: ما أخرجه ابن أبى شيبةء وابن سعد فى «طبقاته»» وأبو داود بسند 
صحيح» وابن حزم في «المحلى»» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
فوت على آي کک اة من عدا النجاشي اعالع لا خان من دهي ي 
ra‏ فآخذه رسول الله بعود معرصًا أو ببعض أصابعه-ثم دعا أمامة 

بث ابي العاص ابنة ابنته زينب» فقال: «تحلي بهذا يا بنية). 

اراي ار ر ا ا ای 
بالتحديث كما في «عون المعبود). 

الثالث من الأدلة: حدیث تحریم الذهب والحرير على ذكور أمة محمد لا 
وتحليله لإناڻهم» وهو حديث له طرق صصح بعضها الترمذي وابن ن حبان والحاكم 
وابن خزم وابن العربي المالكي» ونقل الحافظ عبد الحقء عن علي بن المديني 
آنه حسّن بعضهاء »بل عدّه الكتاني في «نظم المتناثر» من الأحاديث المتواترة» وقد 
صححه الألبانی أيصًا. 

الرابع من الأدلة: ما رواه ابن منده» من طريق عبد الله بن جعفرء عن محمد بن 
عمارة» عن زینب بنت نبيط» عن أمها قالت : كنت أنا وأختان لي في حجر رسول الله 
ياء بحلينا من الذهب والفضة. . وفي رواية ابن نعيم عنها : حدثتني أمي وخالتي. 

وهذا الحديث من جملة ما استدركه الحاكم على الصحيحين» وأقرّه الذهبى على 
تصحیحه» وعنده زيادة قالت زینب: وقد أدرکت الحلي أو بعضصه. 

الخامش من الأدلة: حدیث عائشة عند أحمده أن رسول الله کیا قال: «لو کان 
أسامة جار لک واا ود خخ الخافظ العراقي ف في «المغني»» واشتدل 
به الجصاص فى «أحكام القرآن». 


المسيب قال: قدمت صفيّة وفى أذنها خرصة من ذهب» فوهبت منه لفاطمة ولنساء 
معها. وصفية إنما تزوًجها النبي كي سنة سبع من الهجرةء كما بينه ابن تيمية في «الرد 
على الأخنائى». 

السابع من الأدلة: أحاديث زكاة الحلي» التي صححها الألبانى نفسه. 
٤٤‏ 
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فهذه النصوص من مستند الإجماع المدّعى في هذا الباب» وقد أشار البيهقي 
إلى ذلك» بقوله بعد ما ذكر أحاديث الإباحة فى «السنن الكبرى» قال: «قد استدللنا 
بحصول الإجماع على إباحته لهن - أي المطابقة لهذه الأدلة - على نسخ الأخبار 

والآثار المطابقة لهذه النصوص كثيرة. 

ففي «المحلى» لابن حزم: أن ابن عمر سئل عن الذهب والحرير فقال: يكرهان 
للرجال» ولا يكرهان للنساء. ومراده بالكراهية التحريم. 

وفي صحيح البخاري: «باب الخاتم للنساء» وکان على عائشة خواتيم الذهب» 
وقد ذكر الحافظ في الفتح: أن هذا الأثر المعلق قد وصله ابن سعد» من طريق عمرو 
ابن أبي عمرو مولى المطلب» قال: سألت القاسم بن محمد فقال: لقد رأيث - والله- 
عائشة تلبس المعصفر» وتلبس خواتيم الذهب. 

والمقصود أن الإجماع هنا مستند لنصوص صحيحة صريحة. 

وأما الاعتراض على البيهقي والنووي ومن تبعهما في حكاية الإجماع على إباحة 
الذهب للنساء» بما روي عن أبى هريرة: فيمكن دفعه بما أجاب به الحافظ ابن حجر 
عن نظيره في مسألة الحرير» وهو أن القائل بالتحريم قد انقرض» واستقرًّ الإجماع 
على القول بالإباحة إلى زمن البيهقي والنووي. 

هذا على فرض صحَة ذلك الإجماع» وإلا فالنصوص التي بيّناها تكفي عن التعلَو 
بدعوى الإجماع اه. 


فتوى الألباني بعدم وجوب زكاة عروض التجارة 
ومن الفتاوى الشاذة المخالفة للإجماع الذي نقله غير واحد (أبو عبيد وابن المنذر 
وغیرھما)» کما تخالف مقاصد الشريعة› فتوی العلامة الشيخ محمل ناصر الدين 
الألباني رحمه الله» في عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة» وأخذه مما ذهب إليه 
أبو محمد بن حزم من عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة» وهو مذهب الشيعة 
الإإمامية الجعفريةء وإليه ذهب الشوكانى» وتلمیذه صدیق حسن خان. 
٥‏ 


قع ج: ت ا 0 


وقد رددنا على هذا القول في كتابنا «المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة)» 
ويحسن بى أن أنقل هنا ما قلتّه هناك نظرًا لخطورة هذا القول» وتجريئه التجار على 
عدم إخراج زكاة أموالهم» وهم أثرياء الأمةء الذين يملكون أهم ثرواتها. 


مناقشة إسقاط الزكاة عن أموال التجارة 

لقد ساءني أن أجد رجلا مثل الشيخ ناصر الدين الألباني -على تبحره في الحديث 
وعلومه يويد رأي الظاهرية والشيعة الإمامية في إخراج الثروات التجارية من وعاء 
الزكاةء ويرى أن التجار الذين يملكون عروض التجارة التي تقدّر بعشرات الملايين 
أحياتًاء لا تجب عليهم الزكاة فيها! 

وقد تبع في ذلك العلامة الشوكاني» وتلميذه صديق حسن خان القنوجي» مخالفًا 
جمهور الأمة» معرضًا عن عمومات القرآن والسنةء وعن مقاصد الشريعة. 

ونا من المعجبين بالشوكاني والقنوجي - وقبلهما بابن حزم - ولكن لأ عصمة 
لغير رسول الله اة والشوكانى - على إمامته - تبدو فيه أحيانًا نزعة ظاهرية» كما فى 
موقفه هناء وفى بعض المسائل الأخرى. 

وأحسب أن الشوكاني لو عاش إلى عصرناء ورأى أن من التجار من يملك بضائع 
وغر وسا تقد ر بالملايين» بل بعشراتها ومتاتهاء وآن هذه الروة فد تمر غابها السدرن 
ولا تنض (أي تسيل في صورة نقود) ولو حدث شيء جزئي من ذلك فقلما يحول 
عليه الحول» ومعنى هذا أن أموال التجار هذه معفاة - بصورة مستمرة - من وجوب 
الزكاة! 

ولكن الشيخ الألباني يعيش في عصرنا ويقول ذلك» وينكر على مخالفيه» ويزعم 

قد عت الك عه قدا من قى الاس ركيت لا أصدقه» حسبته نوعًا 
من التشنيع على الشيخ» لما له من خصومات كثيرة مع علماء المذاهب الأربعة 
وغيرهم. 

حتى قرأت ذلك في كتاب «تمام المنة في التعليق على فقه السنة»» وذلك عند 


٦ 
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تعلیقه على حدیث اس ر رض الله عنه: «(وفی البز صدقته» الذي ضعفه الشيخ 
وإن حسنه الحافظ ابن حجر من قبل -ثم قال: «والحق أن القول بوجوب الزكاة على 
عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة» مع منافاته لقاعدة 
«البراءة الأصلية التي يؤيُدها قوله يياه في حجّة الوداع: «فإن دماءكم» وأموالك 
وأعراضكم» وأبشاركم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهر كم هذاء في بلدكم 
هذاء آلا هل بلغت؟! اللهم فاشهد» الحديث. 

ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضهاء أو على الأقل تخصيصها ببعض 
الآثار ولو صحّت» كقول عبد الله بن عمر: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان 
للتجارة). 

ومع كونه موقوفا غير مرفوع إلى النبي ب فإنه لیس فيه بیان نصاب زکاتهاء ولا 
ما يجب إخراجه منهاء فيمكن حمله على زكاة مطلقةء غير مقَيّدة بزمن أو كميةء وإنما 
ا ا ن فن ااعر ا ا 
کقوله تعالی: « تايها لذي ءامو َنِمَو ِا درفم 4 [البقرة TS‏ 
غاا واوا و حقَه يوم حصاوو. 4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وجملة القول: أن المسألة لا يصح ادعاء الإإجماع فيها لهذه الآثار وغيرهاء مما 
ذكره ابن حزم في «المحلى»» وقد أشبع ابن حزم القول في مسألتنا هذه» وذهب إلى 


آنه لا زكاة في عروض التجارة» ورد على أدلَة القائلين بوجوبهاء وبين تناقضها فيها 
ونقدها كلها نقدًا علميًا دقيقًاء فراجعه» فإنه مفيد جدًا في كتابه «المحلى». 


وقد تبعه فيما ذهب إليه الشوكاني في «الدر البهية)» وصديق حسن خان في شر حه 
«الروضة الندية»"» ورد الشوکانی على صاحب «الأزهار)» قوله بالو جوب فى كتابه 
«السيل الجرار»» فليراجعه مَن شاء. 


() ابن أبى شيبة فى المصنف كتاب الزكاة ( ۲/ »)٤٠١١‏ والبيهقى فى الكبرى كتاب الزكاة )۱٤١ /٤(‏ 
وقال: قال الشافعي: إسناد الحديث عن ابن عباس وان اتباع حديث ابن عمر لصحته 
والاحتیاط فی الزكاة حب إِلىّء وانظر المحلی .)۲١١ ۲۳٤ /٥(‏ 

(۲) انظر: المحلی .)۲۳٤-۲۳۳/۹(‏ 

(۳) الروضة الندية (۱/ ۱۹۳-۱۹۲). 

() السيل الجرار /۲٣(‏ ۲۷). 


ا ت ا 0 


ثم قال الشيخ الألباني: (فائدة هامة): قد يدعي بعضهم أن القول بعدم وجوب زكاة 
عروض التجارة فيه إضاعة لح الفقراء والمساكين في أموال الأغنياء والمثرين. 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن الأمر كله بيد الله تعالى» فليس لأحد أن يشرّع شينًا من عنده بغير إذن 
من الله عز وجل: وورب لق اجا وکا ما کات ھے ای سین آل 
وتك عمًاد شرو 4 [القصص: 1۸]ء آلا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على 
O O‏ تفقوا على آنه 

لا زكاة على القصب والحشيش والحطب مهما بلغت قيمتهاء > فما کان جوابهم عن 
هذاء كان الجواب على تلك الدعوى! ! على أن المؤلّف قد جزم أنه لم تكن تؤخذ 
الزكاة من الخضراوات» ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب. 

فاقول: فهذا هو الحى» وبه تبطل الدعوى من أصلها. 

والآخر: أن الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة أنها لفائدة الفقراء 
فقط» E‏ تعالى: نما ألصَدقت للم مراي والمسكن 
والعملین علا وَألْمرَلَفة د فوم € [التوبة: ]٠‏ فإذا كان الأمر كذلك» ووسّعنا النظر 
في الحكمة قلیاا وحجدنا أن الدعوى المذكورة باطلة» لن طرح الأغنياء آموالهم 
ومتاجرتهم بها أنفع للمجتمع - وفيه الفقراء - من کنزهاء ولو أخرجوا زكاتهاء ولعل 
هذا يدركه المتخصّصون في علم الاقتصاد أكثر من غيرهم. آه. 

هذا ما قاله الشيخ الألباني» وقد كنت أستبعده حتى قرأثه! إنه يعفي تجار الأمة من 
الزكاة المفروضة على غيرهم من أهل المال من المسلمين. 

مغفلا عمومات القرآن التي تجعل في کل مال حًا وأن يؤخذ من كر مال 
صدقة. 

ومغفلا ما فر به السلف قوله تعالی: «أنِقوا من ّمت ما سبش 4 [البقرة: 
۷ أن المراد به زكاة التجارة. 

ومعرضًا عن حديث سمرة وأبي ذر» وإن كان منها ما حسنه ابن عبد البر والحافظ 
وسکت عليه بو داود والمنذري. 


۸ 
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ومعرصًاعما جاء عن عمر وابنه وابن عباس من وجوب زكاة التجارة دون أن يعلم 
لهم مخالف. 

ومضعَمًا لآثار صخّحها غيره» ومنهم شيخه ابن حزم» والعلامة الشيخ شاكر. 

وشكك في الإجماع الذي نقله البغوي» ونقله قبله ابن المنذر وأبو عبيد والخطابي. 

ومستدلا بالمتشابهات من مثل: «إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام“ الذي 
يحرم الاعتداء على الأموال بالنهب والسرقة والظلم» فأين هذا من تطهيرها بأخذ 
الزكاة منها؟ 

ومتأرّلا للآثار تأويا بعيدًا - برغم نزعته الظاهرية - مثل قوله في أثر ابن عمر 
الصحيح : اليس ذ في العروض زكاة» إلا ما كان لتجارة). 

أن المراد به: زكاة مطلقة غير مقَيّدة بمقدار ولا بزمن مع أن كلمة «الزكاة» إذا 
أطلقت في هذا السياق لا يفهم منها إلا الزكاة المعهودة! لأنها حقيقة شرعية. 

وقبل ذلك كله أغفل أمرّا مهمّاء وهو أن للشريعة مقاصد يجب أن ترعى» وأن 
الشريعة لا تفرق بين متماثلين» ولا تسوي بين مختلفين» وأنه من غير المفهوم أن 
تجب الزكاة على الزرًّاع وأصحاب الإبل والبقر والخنم» ولا تجب الزكاة على 
أصحاب الثروات التجارية! 

N OS‏ ؟ بلی» > بل هم 

أليسوا مطالبين بشكر النعمة» وإعانة الفقراء والعاجزين» والمساهمة في إعلاء 
كلمة الإسلام» ونشر دعوته» وتأليف القلوب عليه» كغيرهم؟ 

أليست خزانة بيت مال الزكاة في حاجة إلى أن يدوا لها جزءًا مما رزقهم الله» كما 
يدي غيرهم من مالكي النصاب؟! 

لقد ذكر الشيخ اعتراض بعض الناس بمثل هذاء وأجاب على ذلك بأمرين: 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في العلم (1۷)ء ومسلم في القَسامة والمحاربون »)١١۷۹(‏ كما رواه أحمد 

في المسند (١۳۸٠۲)ء‏ عن أبي بكرة. 


۹ 


ا ت ا 0 


الأول: أن الأمر كله لله وليس من حقنا أن نشرع من عند أنفسنا. 

وهذافرار من الجواب: : لأن معناه أن أحكام الإسلام في الأمور المالية والاقتصادية 
ونحوها-مما ليس من التعبد المحض لا قعل واتھايمكن أن تافقو لاناك 
Dl‏ 

وقد ذكر الشيخ هنا عن الفقهاءء أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة في الخضراوات. 

وهذا ليس بصحیح» فذحب عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وداود إلى وجوب 
الزكاة في كل ما أخرجت الأرض» وهو الذي رجُحه شيخ المالكية في عصره ه: القاضي 
أبو بكر بن العربي في تفسير آية: #وء اوا حَقَه يوم حَصاوو 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

۲ 


بن الحربي هو القائل في قوله تعالى: دين أموليم ى صدَفَةَ 4 [التوبة: 11۳ 
NT‏ وتباین اسمائه» واختلاف أغراضه» فمن أراد 
آن بخصه بشيء فعلیه الدلیل. 


الثاني: ماعلل به الشيخ إعفاء التجّار من الزكاة» وهو أن طر حهم أموالهم 
ومتاجرتهم بها أنفع للمجتمع -وفيه الفقراء - من كنزها ولو أخرجوا زكاتهاء وأن هذا 
يدركه المختصّون في الاقتصاد أكثر من غيرهم! 

ولو صح ما قاله الشيخ» لوجب إعفاء الزرّاع أيصًاء لأنهم ينمُون مالهم وأرضهم 
بالخرس والزرع» وينفعون المجتمع أيضًا - وفيه الفقراء - ومثلهم أرباب المواشي 
والسوائم» إذ لا شك أنهم ينفعون المجتمع أيصًا. 

ومن قال: إن أخذ الزكاة ڌ تعني الكنزء والزكاة هي أنجع الوسائل لمحاربة الكنز. 

وقد صح الحديث مرفوعًا وموقوقاء بتنمية أموال اليتامى بالاتجار وغيره حتى لا 
تأكلها الزكاة» فغيرهم أولى. 

والمختصون في الاقتصاد- الذي أحال إليهم الشيخ-يعلمون أن التجار في العالم 
كله تفرض عليهم ضرائب عالية للإسهام في تنمية أوطانهم» وحمايتهاء وكفالة 
الضعفاء من أهلهاء وذلك لأنهم يستفيدون من المجتمع مباشرة وغير ساشرة - 
فلا بد أن يستفيد المجتمع منهم. فکل غنم یقابله غرم. 


O0۰ 


N N Tee 
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لقد ناقشت المضيقين فى إيجاب الزكاة فى كتابي «فقه الزكاة» في فصل «زكاة 
المستغلات)» وناقشت ك الظاهرية فى ا «زكاة الثروة التجارية ا وفتّدت 
قبمات هز لا ورف ولا آريد أن أعيد ما كه هناك فليراجعه من يري التوشع 
في اون 

وليت شعري لو أخذت المدن التجارية الكبرى في عالمنا الإسلامي بفتوى الشيخ»› 
فماذا يكون للفقراء والغارمين» وفي سبيل الله» وسائر المصارف من آموالهم التي 
تقدر بالمليارات؟ 

ليس على تجار جدة والرياض والكويت ودبي وأبي ظبي والدوحة والمنامة 
وعمان وبيروت والقاهرة ودمشق وغيرها من زكاةء إلا ما نص من البضائع (أي ما 
سيل منها) وحال عليه الحول» أو ما طابت به أنفسهم من قليل أو كثير. وقد تمر 
سنوات» ولا يسيّل من هذه العروض شيء» لأن بضاعة تذهب وأخرى تجيء» وهكذا 
دواليك» والمحروم هو الفقراء والمستحقون» والمظلوم هو الإنسان! 

ا ع ق ا ي 
الأمر أن يقرض على الأغتاء : في أموالهم ما يسدٌ حاجة الفقراء» ويجبرهم على 
ذڵلى(). 


والشيعة الذين لا يروك الزكاة واجبة في عروض التجارة» يعوضون ذلك بما 
أوجبوه من «الخمس» في كل ما ينمه المسلم ويستفيده من دخل» بعد أن يأخذ كفاية 
نفسه وأهله لمدة سنة بالمعروف. ومن ذلك: خمس أرباح التجارة. 

فهو ضريبة على صافي أرباح الدخل بمقدار .)/۲١(‏ 

أما الشيخ فيرى الأصل براءة الذمة من كل تكليف في المال» وإن بلغ الملايين 
وأن أموال الأغنياء محرّمة مصونة لا يجوز المساس بهاء أو إيجاب أي حق عليهاء 
وليمت الفقراء جوعًاء وليهلك الضعفاء تشرَدًاء إلا أن يجود عليهم التجار بما تطيب 
به أنفسهم من الفتات! 
(۱) انظر: المحلی »)٠١۹- ٠١١ /٦(‏ وانظر: فقه الزكاة (۲/ ۹۸۷) وما بعدهاء طبعة مكتبة وهبة» السادسة 

عشرة. 


0١ 
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إن الإسلام قد يضار أحياتًا من أصدقائه الطيبين» أكثر مما يضار من أعدائه الخبيثين 
الكائدين. 


سادسا: مخالفة القياس الجلي أو القياس غير الصحيح 

ومن معايير شذوذ الفتوى: أن تعارض القياس الجليء أو تعتمد على قياس غير 
صحيح» كأن تقيس على غير أصل» أو يكون هناك فارق معتبر بين المقيس والمقيس 
عليه» أو تكون العلة غير مسلمة» أو غير صحيحة. 

ومعنی القياس على غير أصل: : آلا يكون على آية من كتاب الله» أو حديث صحيح 
من آحادیث رسول الله ی إنما یون على حديث ضعيف أو منكر أو موضوع أو لا 
أصل له» فهو یبنی إذن على ساس منهار. 

ومثل ذلك: : ن يبنى على كلام الفقهاء او بعض الفقهاءء ء» فيعتبر كلامهم صل 
يقاس عليه» ويرتب الحكم عليه. 

وأقوال الفقهاء - وإن علا كعبهم في العلم والتقى ۔یحتج لھاء ولا یحتج بهاء ولا 
يقاس عليها. 


لا ربا بين الحكومة والشعب 

من ذلك ما آفتی به بعضهم من آنه «لا ربا ب بين الحكومة والشعب» قياسًا على 
حدیث: (لا ریا ر بين الوالد وولده)ء فإذا استدانت الحكومة قروصًا من الشعب بالفائدة 
الربويةء فلا حرج في ذلك» كما بين الوالد وولده» وإذا باعت الحكومة أراضي أو 
غيرها للشعب بفائدة فلا حرج أيصًا. 

والواقع أن عبارة: «لا ربا بين الوالد وولده» ليست حديثاء بل هي حکم فقهي 
لدی بعض المذاهب» فليس مجمعًا عليه حتى يمكن القياس عليه. 

وعلى هذا لا يعتبر أصلا يقاس غيره عليه. 

حتی لو کان هذا حديثاء وصح أن يكون أصلَا لم يصلح للقياس عليه هناء؛ 
لأنه قياس مع الفارق» وشرط قبول القياس ألا يكون هناك فارق معتبر بين المقيس 
o۲‏ 
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والمقيس عليه» وهنا فرق معتبر» فقد جاء فى علاقة الولد بالوالد حديث يقول فيه 
الرسول للولد: «أنت ومالك O‏ ی عند الحاحجة» ولم یجئ حدیث يقول: 
أت وك 


ولو قلنا ذلك للحكومة لجرًأناها على أموال الرعية» التي يفترض أن تكون حارسة 
لهاء راعية لحقهاء كما في الحديث المتفق عليه: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» 
فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته». 


فتوى إرضاع زميل العمل لاإباحة الخلوة 


ومن الفتاوى الشاذة التي يمكن أن نذكرها هنا: فتوى إرضاع المرأة زميلها في 
العمل إذا كانا يجلسان في حجرة واحدة» يغلق عليهما بابهاء ليصبح ابنا لها من 
الرضاع» ويجوز له الخلوة بهاء بعد أن كانت محرمة» بمجرد أن يرضع منها خمس 
مرات مشبعات» كما هو القول الراجح. 

صرح بهذه الفتوى الدكتور عزت عطية أستاذ ورئيس قسم الحديث بكلية أصول 
الدين بجامعة الأزهر» وكان لها ضجة في المجتمع المصري» واستنكار عام من 
العلماء ومن الجمهور. 


وكان عمدة الدكتور في فتواه الحديث المشهور الصحيح الذي رواه مسلم وغيره 
من أئمة الحديث عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي ياي 
فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال 
النبي بيا «أرضعيه». قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير! فتبسم رسول الله وقال: 
«قد علمت آنه رجل کبیر»". 


(۱) رواه أحمد في المسند )٦٦۷۸(‏ عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده» وقال محققوه: حديث صحيح 
لغيره» وهذا إسناد حسن» وأبو داود فى الإجارة (۳۰٠۴)ء‏ وابن ماجه في التجارات (۲۲۹۲)» 
وبخه الآلباي فى ضح ابن نات 0 40 ٠‏ 

(۲) رواه البخاري في الجمعة (۸۹۳)ء ومسلم في الإمارة (۱۸۲۹)ء كما رواه أحمد في المسند »)٤٤۹٥(‏ 
وأبو داود في الخراج والإمارة (۲۹۲۸)ء والترمذي في الجهاد »)۱۷١٠١(‏ عن ابن عمر. 

(۳) رواه مسلم في الرضاع »)٠٤٥۳(‏ وابن ماجه في النکاح (۳٤۱۹)ء‏ وأحمد »)۲٤١٠۱٠۸(‏ عن عائشة. 


or 
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وهذا الحديث يتضمن رخحصة لسهلة امرأة أبي حذيفة» في إرضاع سالم مولى أبي 
حذيفة» الذي عاش في كنف هذه الأسرة ابتا لأبي فة وامرآت وگانا قد تبنیاه 
حتى حرم الإسلام التبني» ولكنه بقي في بيتهما كأنه ابنهما. 

وكانت إجازة الرسول لسهلة أن ترضع سالمًا خمس مرات لتحرم عليه: 
استثناءٌ من قواعد الرضاع» الذي تقرر الأصل فيه: أنه في سن الحولين» كما أشار 
إليه القرآن في قوله تعالی: * والولدات عن EN‏ ي 
َلرَصَاعَةَ 4 [البقرة: ۲۳۳]ء وحديث: «لا رضاع إلا فيما دون الحولين»'*» وحديث: 
«الرضاع ما أنبت اللحم» وأنشز العظم») ولیک انظ رن :من آخواتکن (آی عن 
الرضاع) فإنما الرضاعة من المجاعة»")» وهذا لا يكون إلا في سن الطفولة. 

كانت هذه الرخصة النبوية علاجًا لحالة خاصة لها ظروفها وملابساتهاء التي 
9 کات بهت شري لشي وروت هاا اله > رفو من را ا 
«سالم» أحد أعلام الصحابة» الذي قال له النبي ياة: «الحمد لله الذي جعل في أمتي 
مثللك)۲0! 

وهو الذي قال فيه عمر: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيًا لاستخلفته ! هذا وهو 
مولی! 


(۱) رواه عبد الرزاق في الطلاق (۹۰۳١۱)ء‏ والدارقطني في الرضاع »)۷١ /٤(‏ والبيهقي في الكبرى في 
الرضاع (۷/ )٤٦١‏ وقال: الصحيح موقوف» وابن عدي في الکامل )۱٠۳/۷(‏ وقال: وهذا يعرف 
بالهيثم بن جميل عن ابن عيينة مسندًاء وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس» والهيثم بن جميل يسكن 
أنطاكية ويقال هو: البغدادي ويلغط الكثير على الثقات كما يلغط غيره وأرجو أنه لا يتعمد الكذب. 

(۲) رواه أحمد في المسند )٤١٠١(‏ وقال مخرجوه: صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين 
والد أبي موسى الهلالي وعبد الله بن مسعود» وأبو داود في النكاح »)۲٠۵۹(‏ وصححه الألبانيء» 
والدارقطني في الرضاع »)۱۷۲/٤(‏ والبيهقي في الكبرى في الرضاع (۷/ )٤١١‏ وفيه قصة» عن ابن 
مسعود. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات »)۲٠٤۷(‏ ومسلم في الرضاع »)۱٤٥٥(‏ کما رواه أحمد 
»)۲٤۲۹۳۲(‏ وأبو داود (۲۰۵۸)» والنسائي (۳۳۱۲)» وابن ماجه »)۱۹٤١(‏ ثلاثتهم في النکاح» عن 
عائشة. 

)٤(‏ رواه أحمد فی المسند )۲٣۳۲۰(‏ وقال مخرجوه: حديث حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات» رجال 
الشيخين غير ابن الدابط 


o 


والخطاً هنا ناشئ من قياس جعله المرأة العاملة مع زميلها في الشغل» مثل حال 
سهلة وسالم» وهو قياس مع الفارق الكيں فقد كان سالم يعتبر بمثابة الابن لسهلة 
وأبي حذيفةء وكان هذا من ثمرات تحريم التبني. 

فإذا اعتبرنا هذا من باب القياس كان قياسا مرفوصًاء لأنه قياس مع الفارق الكبير؛ 
لأنها كانت استئناء من الحكم العا» وما جاء على سبيل الاستثناء يحفظ ولا يقاس 
عليه» كما هي القاعدة العامة في ذلك. 


نعتبره اجتهادًا مرفوضًا؛ لأنه يحول الأحكام الخاصة إلى أحكام عامة» في حين نها 
لم ترد بأي لفظ من ألفاظ العموم» بل سياق القصة كلها يدل على الخصوصية و 
لم يرد عن النبي اة حادثة غيرها في هذا الباب. 

ودافعٌ د. عطية إلى هذه الفتوى- كما یظهر من تصریحاته - دافع ديني» فقد آزعجه 
أن جد فى الدوائر الحكومية وغير الحكومية من الشركات والمؤسسسات: عرفا تضم 
ان رجلا وامرأةت يغلتق عليهما باب حجرة, لا يدخلها أحد إلا استئذاناء بأن يطرق 

فأراد أن يُخرج الناس من هذا المحظورء فقدم هذه الفتوى علاجًا للمشكلة التي 
أقلقته. 

لكنه لأف أراد أن حل مشكلة فوقع في مشكلة أخرى» مشكلة كشف المرأة 
صدرها لتلقم ثدبها لرجل أجنبي يمتصه حتى يشبع» ومن هنا كان رفض المجتع 
لهذه الفتوى» المستمدة من حادثة سهلة وسالم» وهي حادثة فردية بالخة الخصوصية 
فأراد أن يتخذها قاعدة عامةء تطبق على الألوف وعشرات الألوف من العاملات في 
مصر وفی غیرهاء وهو خطاً ولا شك کما بیناه. 

ومشكلة أحرى فى التطبيق إذ كيف تنفذ هذه الفتوى: أن تلقم المرآة ثديها لزميلي 
یرضعه حمس مرات مشبعات» وکیف یشبع رجل کبیر من لین امراة؟ 

إن الطفل يمكن أن يشبعه ثدي المرأةء أما الرجل الكبير فأي ثدي يشبعه؟ 

ركف تكشف المرأة له صدرهاء وتمنحه ثديهاء ويتلذذ بمصه عشر دقائق و دبع 


00 
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ساعة أو أكثر أو أقل؟ إن امتصاص الثدي هو لا شك من العمليات الجنسية المثيرة 
والمرأة في هذه الحالة محرمة عليه» ولا تحل له إلا بعد خمس رضعات مشبعات» 
أي أنه سيظل خمسة أيام يمارس هذه العملية. 

وماذا یکون الموقف لو دخل عليهما موظف آخرء أو مراجع من خارج 
المصلحة» ووجد الرجل واضعًا فمه على ثدي زميلته! ماذا سيقول الناس عن 
هذا الوضع؟ وكم من النكات ستظهر ويتناولها الناس عن الرضيع ابن الثلاثين أو 
الأربعين؟! 

ولو أن د. عطية فسّر الإرضاع بأنه لا يستلزم عند الجمهور التقام الثدي» بل يمكن 
أن يتم بحلب اللبن في كوب أو إناء» وإعطائه للرجل ليشربه. لو قال ذلك لكان الأمر 
أخف. ' 

ولكن مما يؤسف له ني وجدته فسر الإرضاع بالتقام الثدي» وأكد أن الإرضاع 
يكون بالتقام الثدي مباشرة. وذلك أن سالمًا الذي رضع كان كبيرًا. 

ولكن الحديث المروي في القصة لم يشرح لنا كيف كان الرضاع. هل كان مباشرًا 
أو غير مباشر؟ 

وهذا كله فرار من أن ينكر المنكر» وهو خلوة الرجل بامرأة لا تحل لهء والأولى 
أن يقول العلماء: إن هذا لا يجوز شرعًاء وعلى الجهات المعنية أن تعالج الأمر بما 
هو أوفقء» فالإدارة الحديثة لا تقوم على غرف مغلقة على العاملين والعاملات» بل 
هي مكشوقة للجميع» وهذا أدعى إلى حسن العمل وانتظامه» وعدم ترك الحرية 
للموظفين داخل غرفهم يفعلون ما يشاءون. 

فإن لم يتيسر لهم هذا النظام الحديث» فليضعوا ثلاثة في الغرفة بدل اثنين» فإن 
کان ولا بد من اثنین» فليكونا رجلين معًاء أو امرأتين معًا. ولا تقوم مشكلة. 

أما علاج مشكلة بخلق مشكلة أخرى أشد منها خطرًاء فليس هذا من العلاج ولا 
الإصلاح في شيء. وقد قال الشاعر: 


رە ر و چە ر و ¢ ر ر س ص 
إذا استشفيت من داءِ بداء فأقتل ما أعلك ما ساك 


0٦ 
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سابعا؛ مخالفة الفتوى لمقاصد الشريعة 


ومن معايير شذوذ الفتوى: معارضتها لمقاصد الشريعةء تمسكًا بحرفية اللص» 
وإ هدارا لما صد إله: 


أكل البصل يسقةط الجمعة عن المسلم 

ومن أمثلة ذلك: ما شد به جماعة الأحباش» من قولهم: إن أكل ثوم أو بصل أو 
نحو ذلك قبيل صلاة الجمعة يسقط فرضية الجمعة عن الرجل المسلم» ويحل له 
عدم السعى إلى ذکر الله» ومشاركة المسلمين فى صلاة الجمعة» والاستجابة إلى 
ندائها الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: لاما لذن منوا إذا ووت 
2 ري ہے ا ےھ م ص ےب عجرے E‏ ہے ےھ یو صد کی رو ر 
لصاوو من بوم ألْجُمعة فأسَعَوا إل ذ انه ودروا ابيع در حير لک إن تم تَعَلَمّونَ 4 
[الجمعة: ۹]. 

وقد استدلوا على فتواهم هذه بما ص في الحديث من المنع من دخول المساجد 
لمن أكل بصلا أو ثومًاء كما فى الحديث الذي رواه الشيخان» عن جابر رضي الله 
عنه» أن النبى ية قال: «مَن أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلناء وليعتزل مسجدناء وليقعد 
ا 

وفى حديث آخر» عن جابر أيصًا: «من أكل من هذه البقلة: الثوم والبصل والكراث» 
فلا يقربنا فى مساجدناء فإن الملائكة تتأدّی مما يتأذی منه بنو آدم». 

وفى حديث آخر» عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا: «مَن أكل من هذه الشجرة الخبيثة» 
فلا یقرب مصلانا حتی يذهب ريحها). 

ومن تدبّر هذه الأحاديث يجد أن النهى فيها عن اعتزال المساجد» قد ورد مورد 
الزجر عن أكل هذه البقول ذات الرائحة الكريهةء وكان أمره باعتزال المساجد أو 
نهيه عن القرب منهاء عقوبة له على أكل هذه الأشياء - التي يتأذى منها المسلمون - 


4 


قبل الصلاة بمدة قليلةء ومعنى هذا أن على المسلم ألا يأكل هذه الأشياء قبل صلاة 
الجمعة خاصّةء وصلاة الجماعة بصفة عامة. 

قال الإإمام الخطابي: «توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعت 
وإنماهو عقوبة لآكله على فعله» إذ حرم فضل الجماعة) اه. 

أما أن يأكلها المسلم عامدًا قاصدًا أن يتحلّل من صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة 
في نظر من يوجبهاء فهذه حيلة محرّمةء أشبه بحيل اليهود الذين استحأوا الصيد فى 
يوم السبت. 

على أن هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب ل تشر إلى صلاة الجمعة» > فهي 


فريضة مؤكدة» وإنما المراد الصلوات الخمسء ولهذا كان كلام الشرًاح جميعًا حول 
صلاة الجماعة لا الجمعة. 


رؤية الصور العارية 


ومن الفتاوى الشاذة في عصرنا: ما أفتى به جماعة الأحباش أيصًاء وشاع عنهب 
وهو: إباحة الصور العارية للنساء» ويبدو أن رأيهم إباحة تصويرهاء وإباحة بيعهاء وإباحة 
اقتتاتهاء وإباحة النظر إليهاء بناء على أن هذه مجرد صورة للمرأة وليست هي المرأةء التي 
أمر الله بخص البصر عنهاء كما قال تعالى : فل نوميت يسوا من أبصصرهم طا 
rey‏ کلک یگ کاله ر وريِمَا ضعو € [النور: ۳۰]» ولکن لم يجئ أمر من الله 
ورسوله ال د عن النظر إلى صورة المرأة في الماء أو في المرآة أو غيرها. 

ومن المتفق عليه: أن الإسلام ينهى عن كل ما يودي إلى الفتنة بالمرأة وجسدهء 
i‏ الخريزة الجنسيةء وهي غريزة عاتية بطبيعتهاء وكل ما يثير شهوة الرجل إلى 

O TT لمرآټ‎ 


ر العارية وشبه العارية حصا | | الفضاء <« 
من هن من 
e‏ 


() فتح الباري (۴/ )١١١‏ طبعة دار طيبةء اعتناء نظر محمد الفاريابي. 
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ثم إن كشف المرأة لعورتها أمر محرَّم بالإجماع» لا يجوز إلا لضرورة» كضرورة 
الولادة أو العلاج والتداويء ونحو ذلك» وتصوير المرأة عارية أو شبه عاريةء يعني 
آنها ستكشف عورتها لمن يصورهاء وهذا حرام. وإذا حرم هذا بالإجماع» كان كل 
ما يستلزمه ويتفرًع عليه حرامًا أيصًاء مثل رؤية الصورة» أو بيعهاء أو اقتنائهاء فإن من 
القواعد المقررة : أن كل ما يودي إلى الحرام فهو حرام» وأن كل ما يساعد على الحرام 
فهو حرام» وكلّ ما يتفرع عن الحرام فهو حرام(). 


عدم اعتبار النقود الورقية نقوذا شرمية 

ومن شذوذ جماعة الأحباش: ما أفتوا به أتباعهم من عدم اعتبار النقود الورقية 
التي يتعامل بها العالم كله في الشرق والغرب» والشمال والجنوب: نقودا شرعية» 
تجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا. 

فمن ملك في نظرهم من هذه النقود الملايين أو البلايين» لم يجب عليه فيها 
الزكاة؛ لأن النقود الشرعية» هي الذهب والفضة» التي نصت عليها الأحاديث» والتي 
من ملکھا یعتبر غنیًا شرعَاء ومَن لم یملکها لا یعتبر نيا شرعًا. 

كما أن مَّن وضع هذه النقود في المصارف (البنوك) جاز له أن يأخذ فوائدهاء ولا 
حرج عليه» فليست ربًا شرعًا؛ لأن الربا المحرّم شرعًاء والذي جاء بتحريمه القرآنء 
وجاءت به السنة» إنما هو ما كان فى النقود الشرعية» وهى النقود الذهبية والفضية» أما 
ارون ا ج ا اک ا وکر ووا ا 
دو لااو ږن ارتا فع م اسا الود 

وعلى مذهب هؤلاء يملك الأغنياء والتجار من النقود الورقية مايملكون» وينمونها 
بما يشاءون في البنوك الربوية المحلية والأجنبية» ولا يعتبر ذلك راء كما لا يجب عليهم 
فيها شيء من زکاة. 

وفي هذا من الفساد ما فيه» ما دام هؤلاء الذين يملكون نقود الأمة لا تجب عليهم 
زكاة» مهما حصلوا وكسبواء ولا يجري في آموالهم رباء مهما تبلغ فوائدهم منها. 


(1) انظر كتابنا: الحلال والحرام» قاعدة: ما أدى إلى الحرام فهو حرام» ص .١‏ 
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وقد ناقشت هو لاء فيما ذهبوا إليه مناقشة علمية هادئة فى كتابنا «فقه الزكاة» وغيره 
ورددت عليهم» بيت خطأهم الفادح وتناقضهم الواضح. ولخصت ذلك في كتابي 
«المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة». 

«فهذه النقود هي التي يدفعو نها أجرة» فيستح لون بها عرق العامل الأجير» وينتفعون 
في مقابلها بالعين الموجّرة. 

وهي التي يدفعونها ثمتا إذا اشترواء فيستحلون بها السلعة» وينتفعون بالعيّن 
المشتراه. 

وهي التي يدفعونها مهرًا للمرأة» فيستحلون بها الفروج» ويصخُحون النكاح 
اناا ساب 

وهي التي يدفعونها دية في القتل الخطأء فيبرؤون من دم المقتول. 

وهي التي يقبضون بها رواتبهم ومكافآتهم وأجور عقاراتهم» وأثمان بضائعهم» 
ويقيمون الدعاوى ويطلبون التعويضات ضد من يتأخر عنهم في ذلك» أو يأكل بعض 
ذلك عليهم. 

وهي التي يعتبرون غنى المرء بمقدار ما يملك منهاء وفقره بمقدار ما يحرم منها. 

وهي التي يحفظونها في أعز المواقع صيانة لهاء وحفظا من الضياع لشيء منها في 
الدور أو في المصارف. ويقاتلون دونها لو صال عليهم صائل يريدها. 

وهي التي تعاقب القوانين كلها مَن سرقها أو اختلسها أو أخذها رشوة». 

ِ فكيف ساغ لهؤلاء أن يغفلوا ذلك كلّه» وي يسقطوا الزكاة عن هذه النقود» ويجيزوا 
الربا فيها؛ لأنها ليست ذهبًا ولا فضة» لولا النزعة الظاهرية الحرفية التى تغفل مقاصد 
الشرع» والتي ذهبت بهم بعيدًا عن الصواب!! 


ثامنا؛ تصوير الضتوى للواقع المسئول عنه على غير حقيقته 


.۲٤۸ انظر كتابنا: المرجعية العليا في اللإسلام للقرآن والسنة» ص‎ )١( 
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يسأل عنه السائل تصويرًا مغلوطًاء لا يصوّر الواقع كما هو» بل يتصرّره أو يصوّره على 
غير حقيقته» وإذا تصور المفتي الواقع على غير ما هو عليه كانت فتواه في موضوع 
آخر. 

ومن هنا نبه العلماء على وجوب النظر والتدقيق في معرفة الواقعة المسئول عنها 
من جميع جوانبهاء حتى يفتي على بصيرة» وبينوا أن الخطا في فهم الواقع» كالخطاً 
في فهم النص أو الدليلء كلاهما يوجب الخطاً في الحكم الشرعي. 

وقد تقتضي معرفة الواقع»الاستعانة بآخرين يعر فونه جيدًاء إذاكان أمرَّامركبًا أو معقدًا 
بالطب أو المتعلقة بالفلك» أو المتعلقة بالاقتصاد والبنوك والشركات ونحوها. 

فيجب على من استفتي في حكم هذه الأشياء من أهل العلم الشرعي: أن يرجع 
في فهمها وحسن تصورهاء إلى آهل الذكر والخبرة المختصين بعلمهاء كما قال 
تعالی: َل ہو َد 4 [الفرقان: ۹٥]ء‏ وقال: ل ولا يتك مل ر 4 [فاطر: 
٤‏ وقال: #فشتلوا آهل الو إنكتر امون 4 [النحل: .]٤۳‏ 

وهذا ما تفعله المجامع الفقهية المعتبرة» مثل: مجمع الفقه الدولي» أو المجمع 
الفقهي لرابطة العالم الإسلامي» حيث يطلبون حضور العلماء والمختصين في القضية 
المبحوئثة من آهل الاقتصاد أو الطب أو أهل الفلك» ويتيحون لهم أن يشر حوا القضية 
شرحًا وافياء ويو جهون إليهم ما شاءوا من الأسئلة حتى تتضح من جميع جوانبها. 

وبعد شرح آهل الذكر المختصين في المسألةء يكون الحكم الشرعي على علماء 
الشريعةء الذين يبينون الواجب المطلوب في القضيةء وإعلانه على الناس للتنفيذ. 

وهذا ما نبه عليه الإمام ابن القيم في «إعلامه» من وجوب د تمکین ١‏ لمفتي من فهم 
الواقع على ماهو عليه. 

قال رحمه الله: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى» والحكم بالحق؛ إلا 
بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات؛ حتی يحيط به علمًا. 
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والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم الله الذي حکم به في کتابه» 
أو على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر» فمن بذل جهده 
والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله» كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من 
دبر إلى معرفة براءته وصدقه» وكما توصل سليمان صلى الله عليه بقوله: «(ائتونی 
بالسکین ج ئی ا ا 
علي رضي الله عنه بقوله للمرأة التى حملت كتاب حاطب لما أنكرته: «لتخرجن 
الكتاب أو E‏ إلى استخراج الكتاب منها» وکما توصل الزبير بن العوام 
بتعذيب أحد ابني أ Mme‏ 
له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق بقوله: «المال كثير» والعهد قرب من ذلك)»» وكما 
توصل النعمان بن بشير بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم» 
فإن ظهر وإلا ضرب من اتهمهم كما ضربهم» وأخبر أن هذا حكم رسول الله ية 

ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذاء ومن سلك غير هذا 
أضاع على الناس حقوقهم ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله»(. 

وعندنا هنا فتويان خطيرتان» بل في غاية الخطورة» أسستا على تصور غير صحيح 


فتوى الألباني بوجوب الهجرة من فلسطين 

- الأولى فتوى المحدّث الشهير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المنقولة 
عن مسجلة پصوته» والتي کان لها في حينها صد واسح» ودوي هال في الأوساط 
العلمية والدينية والسياسية» نظرًا لشهرة الشيخ» ولما له من أتباع وتلاميذ كثيرين» 
باون قال ف سم کما انون تصحيحاته وتضعيفاته للأحاديث بكل ثقة 
واطمئنان. 


eS‏ او عقا 


() إعلام الموقعين /١(‏ ۸۷ ۸۸). 


1۲ 


ولكنه في الفقه كثيرّا ما تغلبه نزعة ظاهرية» حيث لا يلتفت كيرا إلى المقاصل 


الكلية» بل يجعل كل تركيزه على النصوص الجزئيةء ولا يراعي الفوارق الدقيقة بين 
الأشياء. 

ونعود إلى أصل الفتوى» فقد سئل الشيخ رحمه الله عن أهل الضفة الغربية في 
فلسطين: هل يجوز أن يخرجوا من الأرض» ويهاجروا إلى بلدة ثانية ؟ 

وكان الجواب: يجب أن يخرجوا من الأرض التي لم يتمكنوا من طرد الكافر 
منهاء إلى أرض يتمكنون فيها من القيام بشعائرهم الإسلامية. 

ولا أدري علام اعتمد الشيخ رحمه الله» في هذه الفتوى؟ 

أحسب أنه اعتمد على حكم وجوب الهجرة من أرض الكفر» أو الفسق» أو 
البدعة» وهو حكم م شرعًا وفقهًا» وأساسه قوله تعالی: از وشم المکتیک 
طالب أَنفُ ہنم الوا ویم کم اوا گا كفي ضفي فى لض الوا الج کن آر الد وة فاپاجروا 
فيا اوک e‏ وسات مص © إل ألْمْسََصَمَفِيةَ ِت لجال والنساء ادن ا 
یعون جیا وآ دود ییا ا أ ويک a or E‏ 
[النساء: ٩۹۷‏ -۹۸]. 


2 ر 4 


الله عقوا عفورا 


وهذه الآيات كما ينضح من أسباب نزولها ومن سياقهاء في طائفة من المؤمنين 
يضطهدون من أجل عقيدتهم في اللهء ولا يستطيعون إقامة شعائر دينهم» والقيام 
بفرائض ربّهم» فالمطلوب منهم أن يهاجروا من هذه البلدة الظالم هلها > فرارًا بدینهم» 
ونجاة بأنفسهم وذراريهم. 
وهذا بخلاف بلد یحتله کافر» فیجب أن بام الکافر بل ما يستطاع وإن طال أمد 
المقاومةء ولا بُهاجر من البلد ويتركه للكافر المحتل. فهذا ما يتمتاه: أن يخلو البلد 
له» ون يحل محل أهله» وأن يمن لنفسه فيه وإن شرّدوا أصحاب الأرض الأصاية 
في کل مکان» وهذا غاية ما یتمتّاه عدو ماكر مثل إسرائیل» وما خطط ويخطط له هذا 
الاستعمار الاستيطاني الإحلاليء الذي يعمل على استیطان البلاد» وطرد أهلها منهاء 
وهو يضربهم الضربات الموجعة» ويهاجمهم الهجمات الوحشية المروعة» ليدخل 
الرعب في قلوبهم» حتی یجبرهم على ترك بلدانهم فزعا وهلعًا. 
1۳ 
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لهذا كانت قَرَة عينه أن يترك آهل البلاد بلادهم باختیارهم» ومن تلقاء آنفسهم» 
وبفتوى علمائهم» ليسرحوا فيها ويمرحواء ويؤسّسوا لمستقبلهم. 

لقد كان التمييز بين الوضعين ضرورة لله للفقيه والمفتي: وضع الفئة المضطهدة في 
بلد مشرك من أجل عقيدتهاء حيث تحاربهم الأغلبية الكافرة» فهؤلاء من شأنهم أن 
بهاجروا وينض مرا إلى القرة المومة أو الذولة الجسلمة. 


ووضع البلد المسلم الذي غزي في أرضه» فواجبه الدفاع عنهاء وبذل المَهَّح 
والأرواح في سبيل تحريرهاء وطرد العدو منهاء والصبر والمصابرة على ذلك» حتى 
يأتي نصر الله» وعلى جميع المسلمين من حولهم مساندتهم بالرجال والسلاح 
والمال والخبرات» حتى يثبتوا في أماكنهم» وينتصروا على عدوهم. 

قال الحافظ في الفتح: «قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرصا في أول الإسلام 
على من أسلم؛ لقلة المسلمين بالمدينةء وحاجتهم إلى الاجتماع» فلما فتح الله مكةه 
دخل الناس في دين الله أفواجًاء فسقط فرض الهجرة إلى المدينةء وبقي فرض الجهاد 
والنية على من قام به أو نزل به عدو. انتهی. 

وكانت الحكمة أيضصًا في وجوب الهجرة على مَّن أسلم ليسلم من أذى ذويه من 
O I ER‏ 
بن وهم المکتیکۂ ظالہی آنمسہم الوا فیک کال کا مه مستضعفين فى رض الوا الم کن 
0 
في دار الكفرء وقدر على الخروج منهاء وقد روى النسائي» من طريق بهز بن حكيم بن 
معاوية» عن أبيه» عن جده مرفوعًا: «لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق 
المشركين؛'). ولأبي داود» من حديث سمرة مرفوعًا: «نا بريء من كل مسلم يقيم بين 
آظهر المش ر کین»". وهذا محمول على مَّن لم يأمن على دينه». 
(1) رواه النسائي في الزکاة (۲۳۹۱) عن بهز بن حکيم عن أبيه عن جده. 
() رواه أبو داود في الجهاد (٥٤٠۲)ء‏ والترمذي في السير )٠١٠٤(‏ عن جريرء والنسائي في القسامة 


)۳٤۸۰(‏ مرسلا ولم یذکر جریرًا. 
(۴) انظر: فتح الباري (۷/ )٠١١ ٠٤٠٠١‏ طبعة دار أبي حيان. 


٤ 
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فتوى مضتي مصر بإباحة فوائد البتوك 


-والفتوى الخطيرة الأخرى من الفتاوى الشاّة المعاصرة» بسبب تصوير الواقع 
SS a‏ 

وخطورة هذه الفتوى أنها تتعرض لأمر كبير» هو الرباء الذي آذن القرآن مرتكبيه 
يخرب من الله ورَسّوله € [البقرة: ۲۷۹]» والذي عدّه الرسول الكريم من «الموبقات 
السب آي المهلكات للفرد والجماعة» فى الدنيا والآخرة» والذي لعن رسول 
الله آکله ومؤکله وکاتبيه وشاهدیه وقال: (هم و 


والذي روی فيه ابن عباس(" ر ن مرفوعًا: «إذا ظهر الزنا والربا 
في قرية» فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله»(* ا الواقع | الذي يعيشه عالمنا 


اليوم» وما يعانيه من أزمة مالية تكاد تعصف به» ولم یداوها ضخ مئات المليارات 
من الدولار واليورو والاسترليني وغيرها. وصدق الله العظيم الذي قال: # ْح 


آله ایوا ویر اکت وال لا ِب کل گمار آیے) [البقرة: ۲۷۹ وماءاییشر ن 


را لیوا ف آمو التاس فلا بر ا عا EEE IE‏ 
لْمْصعِمويَ 4 [الروم: ۳۹]. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في الوصایا (۲۷77)» ومسلم في الإیمان »)۸٩(‏ کما رواه أبو داود »)۲۸۷٤(‏ 
والنسائي »)۳٦۷١(‏ كلاهما في الوصاياء عن أبي هريرة. 

(۲) رواه مسلم في المساقاة »)۱٥۹۸(‏ عن جابر بن عبد الله. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير (١/۱۷۸)»ء‏ والحاكم في البيوع (۲/ »)٤١‏ وصح إسناده ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في الشعب باب قبض اليد /٤(‏ ۳۹۷)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في 
الكبير وفيه هاشم بن مرزوق ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات /٤(‏ ١٠۲)ء‏ وصخحه الألباني في 
صحيح الجامع .)٦۷۹(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند »)۳۸٠۹(‏ وقال مخرّجوه: صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك» 
وأبو يعلى في المسند »)۳۹٩/۸(‏ واب بن حبان في الحدود ( ۰ )عن ابن مسعود» وقال الهيثمي 


في مجمع الزوائد: رواه ابو يعلى وإسناده جید «(YIT/0‏ وحسّنه الألباني في حح الجامع 
(o£)‏ 
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هذا المال في المضاربة الشرعية» حيث يدفع عميل البنك المال لهاء لتتاجر وتعمل 
فيه» وله جزء من الربح» فهي العامل في المضاربة» وهم أرباب المال. 

كما صوّرهم بأنهم وكلوا البنك ليستشمر لهم هذه الأموال فيما أحلّه الله وتحديد 
الربح مما لايؤثر على المضاربةء بل هذا التحديد مطلوب اليوم لخراب الذمم» وكثرة 
الطمع في أموال الغير» إلى آخر هذه التصورات غير الواقعية لأعمال البنك وعلاقاته. 

وهذا خلاف الواقع جدًاء فالبنك ليس عمله الاستثمار» بل هو يقترض من ناس 
بفائدة معينة» ويقرض آخرين بفائدة أكبر منهاء وما بينهما من فرق هو ربحه» فالبنك 
هو المرابي الأكبر في البلد. 

وعلاقة الزبون بالبنك ليست علاقة الموكّل بالوكيل. 

هذا وقد رددنا على فتوى مفتي مصر» وناقشناه مناقشة مطولة في كتابنا «فوائد 
البنوك هي الربا الحرام) 

كما رد عليه أخونا الدكتور علي السالوس في أكثر من رسالة له. 

کما رد عليه آخرون. 

وبخاصة أن هذه الفتوى فتحت ملمًا كان قد أغلقء بفضل الله تعالى» ثم بفضل 
الصحوة الإإسلامية المعاصرة. 

حتى انعقد المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة تحت رعاية 
جامعة الملك عبد العزيز ١۱۹۷م»‏ والذي ضمٌ أكثر من ثلاثمائة عالم شرعي 
واقتصادي ومحاسبي» وأجمعوا كلهم على تحريم فوائد البنوك. 

بل لاحظ المراقبون أن الاقتصاديين - خحصوصًا الذين قدموا من أوروبا وأمريكا- 
كانوا أشد حماسا في تحريم الفوائد من رجال الشريعة أنفسهم. 

ومضت فترة حسب الناس أن التشكيك في الفوائد قد ولى» وأن الباب قد فتح 
لتقديم البدائل الإسلامية من الشركات والبنوك» وأن الأمة في مرحلة تطوير البدائل 
وتحسينهاء فلم يعد مجال لإعادة الكلام في تبرير الفوائد أو تحليلهاء حتى فوجئ 
العالم بهذه الفتوى الغريبة أو الشاذة. 

ولا يتسع المقام هنا لنناقش الفتوى مناقشة تفصيلية. 
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فتوى مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر بإباحة الفوائد 
وبعد أن أصبح الدكتور طنطاوي شيخًا للأزهرء أراد أن يؤيد فتواهء فيتبناها الأزهر 


قانونيًا شيخ الأزهر - فتوى يإباحة فوائد البنوك مخالقًا ما أجمعت عليه المجامع 


الفقهية الإإسلامية: 
عضو فيه» والأزهر عضو فيه. 


۲ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. 

٣‏ مجمع الفقه الإسلامي بالسودان. 

٤‏ - مجمع الفقه الإسلامي بالهند. 

ه _المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. 

٦‏ -مؤتمرات المصارف الإسلامية بدبي والكويت والقاهرة وإستانبول وغيرها. 

۷-هيئات الرقابة الشرعية في أكثر من مائة بنك إسلامي في العالم. 

۸ -وأكثر من ذلك: أنه خالف نفسه» حينما أصدر فتوى سابقة» وفيه عمالقة الفقه» آمثال 
الشيوخأبي زهرة والخفيف وحسن مأمون والسايس والسنهوري» وغيرهم» وقد عقد 
مؤتمر حضره ممثلون لخمس وثلاثين دولةء وكان من قراراته الصريحة الجلية: 


مناقضة قرارات المؤتمر الاسشلامي الثاني لمجمع البحوث الاسلامية عام ١۸١٠ه.‏ الموافق 

ا 

١‏ -الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرّم» لا فرق في ذلك بين ما يسّى بالقرض 
الاستهلاكى» وما يسكّى بالقرض الإنتاجي؛ لآن نصوص الكتاب والسنة في 
اا کیام کہ اڪاو ریا اشفا عة وغو لمکم يحون 4 
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- الإقراض بالربا محرّم» لا تبيحه حاجة ولا ضرورةت والاقتراض بالربا محرّم 
كذلك» ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورةء وكل امرئ متروك لدينه فى 
تقدیر ضرورته. 

٤‏ د أغمال البرك من 'الخسابات الجارية وضرف الشيكات وخطابات الاعتماد 
والكمبيالات الداخليةء التي يقوم عليها العمل بين التجّار والبنوك فى الداخل: كل 
هذا من المعاملات المصرفية الجائزة» وما يؤخذ فى نظير هذه الأعمال ليس من 
الحسابات ذات الأجلء» وفتح الاعتماد بفائدة» وسائر آنواع الإقراض نظير فائدة 
a‏ 
SS e‏ 

اشتركوا في هذا المؤتمر 


نص الاستفتاء الموجه إلى مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر 
بت الد کور جن عاتی رک زیی جا رة وك الك لمرد ان 
الدولية کتابًا بتاريخ ۲۲/ ٠١٠/٠٠٠۲م‏ إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد 
حضرة صاحب الفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر 
السنلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. 
فإن عملاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يقدّمون أموالهم 
ومدّخراتهم للبنك الذي يستخدمها ويستشمرها في معاملاته المشروعة 
مقابل ربح يُصرف لهم» ويحدّد مقدَّمًاء في مدد يتفق مع العميل عليهاء 
نرجو الإإفادة عن الحكم الشرعي لهذه المعاملة. 
رئيس مجلس الاإدارة 


دکتور حسن عباس زکي 


1A 


قع ج: ت ا 0 


فتوى المجمع بإباحة فوائد المصارف 


وقد رد المجمع على الاستفتاء المذكور بما يلى: الذين يتعاملون مع بنك 
الشركة المصرفية العربية الدوليةء أو مع غيره من البنوك» ويقومون بتقديم أموالهم 
ومدخرا تهم إلى البنك؛ ليكون وكيا عنهم في استثمارها في معاملاته المشروعة 
مقابل ربح بُصرف لهم» ويحدد مقدمًا في مدد يتفق مع المتعاملین معه عليها؛ هذه 
المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيها؛ لأنه لم يرد نص في كتاب الله أو من 
السنة النبوية بمنع هذه المعاملةء التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقَدَمًاء ما دام 
الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة. 

قال الله تعالی: ٭ اھا لے ٤امنوا‏ کک تآڪلوا آمو کک بتڪم بالطل ٳل اک 
تکرک تدر عن راض نگ € [النساء: ۲۹]. 

آي: یا من آمنتم بالله حقّ الإیمان» لا يحل لکم» ولا یلیق بكم أن أكل بعضكم 
مال غيره بالطرق الباطلةء التي حرّمها الله تعالى»ء كالسرقةء أو الخصب أو الرباء أو 
غير ذلك مما حرمه الله تعالىء لكن يباح لكم أن تتبادلوا المنافع فيما بينك» > عن 
طريق المعاملات الناشئة عن التراضي» الذي لا يحل حرامًاء ولا يحرم حلالاء سواء 
أكان هذا التراضي فيما بينكم عن طريق التلفظ أم الكتابة أم الإشارةء أم بغير ذلك مما 
يدل على الموافقة والقبول بين الطرفين. 

وا ا : أن تراضي الطرفين على تحديد الربح مقدَّمًا من الأمور المقبولة 
شرعًا وعقلاء حتى يعرف كل طرف حقه. 

ومن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد 
مقدمًاء إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع 
الاقتصادية في المجتمع» ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها. 

ومن المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة والنقص» بدليل أن شهادات 
الاستشمار بدأت بتحديد العائد /.٤‏ ثم ارتفع هذا العائد إلى أكثر من ٠١‏ ثم انخفض 
الان إلى مايقرب من ./.٠١‏ 

والذي يقوم بهذا التحديد القابل للزيادة أو النقصان» هو المسئول عن هذا الشأن 
طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصّة في الدولة. 
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ومن فوائد هذا التحديد- لا سيما فى زماننا هذاء الذي كثر فيه الانحراف عن الح 
والصدق - أن في فا الع دة اصاعب الال وة أا ااي عل 
إدارة هذه البنوك المستشمرة للأموال . فيه منفعة لصاحب المال؛ لأنه يعرفه حقه معرفة 
خالية عن الجهالةء وبمقتضى هذه المعرفة ينظّم حياته. 

وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك, لأن هذا التحديد يجعلهم يجتهدون 
في عملهم وفي نشاطهم» حتی یحققوا ما يزيد على الربح الذي حددوه لصاحب 
المال» وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم» حقا خالصًا 
لهم في مقابل جدهم ونشاطهم. 

وقد يقال: إن البنوك قد تخسر فكيف تحدد هذه البنوك» للمستثمرين أموالهم 
عندهاء الأرباح مقدما؟ 
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والجواب: إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإنها تربح في صفقات أخرى» وبذلك 
تغطي الأرباح الخسائر. 

ومع ذلك فاته فى اة حدوت خسارة فان الأمر مرد إلى القضاء. 

والخلاصة: أن تحديد الربح مقدَّمًا للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة 
الاستئمارية في البنوك أو غيرها: حلال ولا شبهة في هذه المعاملة» فهي من قبيل 
e E‏ أو العبادات» e‏ 
مقدّمًا حال شرعًاء ولا باس به. والله أعلم. 


أعضاء جلسة المجمع التي أقرت الفتوى 
المؤيدون للفتوى 
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي 
أستاذ التفسير بكلية أصول الدين» شيخ الأزهر 
۲ فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق 
أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين» وزير الأوقاف. 


قع ج: ت ا 0 


۳ فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم 
أستاذ الحديث بكلية أصول الدين» رئيس جامعة الأزهر. 
٤‏ فضياة الأستاذ الد كور خمد الطيب 
أستاذ العقيدة والفلسفة» مفتي مصر. 
ه٥‏ فضيلة الشيخ محمد الراوي 
أستاذ التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود سابقًاء من علماء الأزهر. 
- فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المعطي بيومي 
. أستاذ العقيدة والفلسفةء عميد كلية أصول الدين سابقًا. 
۷ فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة 


اأستادذ الدب النقد بكلىة اللغة الع ة» ونائ ري جامعة الاز 
ي بیلے بیه» والب ریس رهر 
ساقًا. 


۸ فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العدوي 
أستاذ الفقهء عميد كلية أصول الدين سابقًا. 
٩‏ -المستشار بدر المنياوي 
ناگب عام سابق. 
١٠-فضيلة‏ الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الفيومي 
رئيس قسم أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية. 
١-فضيلة‏ الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي 
أستاذ الأدب والنقد بكلية اللخة العربية. 
١‏ -الأستاذ الدكتور حسن عباس زكي 


رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدوليةء والمستفتى. 
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المعارضون للفتوى 

١‏ -فضيلة الأستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان 
أساذ الفقه المقارن» عميد كلية الشريعة والقانون سابقًا: 

۲ فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الشيخ 
أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة والقانون» عميد كلية الشريعة والقانون 
سابقاء ورئيس جامعة الأزهر سابقًا. 


شذوذ فتوى المجمع 

ويؤسفنا أن نحكم على فتوى المجمع هذه بالشذوذ وقد أثبتنا شذوذها عن كل 
المجامع الشرعية الدولية والإقليمية والمحلية» حتى مجمع البحوث نفسه» فقد شاء 
المجمع أن يخالف نفسه» وأن يصدر فتويين متناقضتين» مع أن الزمان واحد» والمكان 
واحد» والظروف واحدة. 

كل ما في الأمرغياب المصر الفقهي المز تر فى إفخاة اقرا وس المعلو أن 
مجمع البحوث يتكوّن من أعضاء متنوعي الثقافة» بعضهم لغويون» وبعضهم 
أساتذة أدب ونقد» وبعضهم قانونيون» وبعضهم اقتصاديون» وبعضهم أطباء 
ومهندسون. 

وحتى الشرعيون منهم» قليل منهم مَّن هو من علماء الفقه والفتوى» بل بعضهم 
علماء عقيدة وفلسفة» وبعضهم علماء تفسير» وبعضهم علماء حديث» وبعضهم علماء 
دعوة» وقلیل من هؤلاء مَّن غاص في الفقه وأصوله وقواعده ومراجعه ونوازله» ومارسه 
تدريسًا أو تأليًا أو إفتاءًء ومن تأمّل أسماء الذين حضروا جلسة المجمع» وعددهم أربعة 
عشر» وجد منهم اثنى عشر وافقوا على الفتوى» ليس منهم من علماء الفقه غير واحد. 

وأما الاثنان اللذان عارضاء فهما من علماء الفقه. 

وإذا نظرنا إلى الناحية الموضوعية في الفتوى» وجدناها مليئة بالخلل والقصورء 
سنكتفي بأخذ الفقرة الأساسية منهاء ونرد عليها وفق الأصول الشرعية والمعايير 
الفقهية: 
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مناقشة الفقرة الأولى 

«الذين يتعاملون مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية» أو مع غيره م البرك 
ويقومون بتقديم أموالهم ومدّخراتهم إلى البنك؛ ليكون وكيا عنهم في استثمارها 
في معاملاته المشروعة» مقابل ربح يُصرف لهم» ويحدد مقدمًا في مدد يتفق مع 
المتعاملين معه عليها). وسأكتفي هنا بمناقشة أا العلامة الشيخ الدكتور عل 
النشمي حفظه الله» لهذه الفقرة بالنقد والتحليلء » فابطل كل ما استندت إليه» ويغلق 
على هذه الفقرة فيقول: «لقد تضمّنت هذه الفقرة ثلاثة أمور: 

أولها: أنها ضمّت للجواب» بالإضافة إلى البنك السائل» بقية البنوك. 

وثانيها: وصف البنك بأنه وكيل عن عملائه. 

وثالثها: وصف استثماراته أنها في معاملات مشروعة. 

ونتناول هذه الثلاثةء وخاصة الثاني والثالث منها محل الإشكال ومحره. 

ما الأمر الأول: وهو د تعميم الحكم ليشمل مع البنك السائل غیره 5 ن الراك 
الربوية. وهذا يفيد أنه لا خحصوصية للبنك السائل» وإن كان مسمّاه قد يو حى باختلاف 
عن البنوك» وأنه قد يستثمر في غير المعهود في استشمارات البنوك. فالتعميم قطع بأنه 
بنك مثل غیره من البنوك, لذا كان الحكم واحدًا. 

آما الأمر الثاني: إضفاء صفة ال وكيل على البنك» ا فإذااستقام 
استقامت الفتوى في هذه الجزئية» وهي أساسية جدًاء وهي التي تكشف عن التكييف 
الشرعى لصفة البنك. 
صفة الوكالة هذه لا تصح البتّةء لأن الفقهاء مجمعون على أن الوكيل يعمل 
لمصلحة وبتوجيه الموكّل» وللموكل أن يعفيّه ويقيله من الوكالةء لأن الوكالة عقد 
جائز غير لازم» ويد الوكيل على المال يد آمانةء لا يضمن الخسارة وتلف المالء إلا 
إذا ثبت تعديه» أو إهماله وتقصيره تقصيرًا لا يحدث من أمثاله. 
ثم إن الوكيل إما أن يعمل في مال موكله متبرّعًا أو بأجر» وإن كان بأجر فيلزم 
تحديد أجرته مبلغًا مقطوعًاء ويجيز بعض الفقهاء أن تكون أجرته نسبة من رس 
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المالء كما أجمعوا على أن ربح المال في يد الوكیل كله للموكٌلء وخسارته التي لا 
ید للوکیل فیهاء على الموکّل. 


وليس شيء من ذلك يصح في هذا العقد فإن البنك يستشمر أموال العملاء بطریقته» 
ثم يعطيهم ربخا - حسب عبارة الفتوى -وهذا يعني أن ما زاد عن الربح المحدد كله 
للينك - كما صرحت الفتوى في فقرة لاحقة - وهذا المقدار من الربح غير محدّده 
ولا يطلع عليه العملاء أرباب المال الموكلونء ثم إن البنك - وهو الوکیل - ضامن 
للخسارةء بل ضامن صراحة لرأس مال الموكل وربحه المحدّد مقَدَّمًا دوا کله قاب 
لمفهوم عقد الوكالة رسا على عقب» فلا يمكن البتة أن يكون هذا عقد وكالةء ولم 
يقل» ولا يقول أحد عنده مسحة من فقه: إن هذا عقد وكالة! 

كما لا يصح أن يكون العقد عقد مضاربة» بحيث يكون البنك مضاربًا بأموال 
العملاءء وهم أرباب المالء لأن شرط المضاربة المتفق عليه عند جميع الفقهاء: 
أن يكون الربح معلوم القدرء فيحدّد نصيب المضارب من الربح» والباقي من الربح 
أرب المال. . ون يكون الربح نسبة شائعة كالنصف والثلث والربع» فإذا شرط مبلغ 
معيّن مقطوع من الربح أو نسبة محدّدة من رأس المالء بطلت المضاربة؛ لأنها تؤدّي 
إلى احتمال قطع الشركة في الربح» لاحتمال ألا يربح المضارب غير المبلغ الذي ته 
تحديده في عقد المضاربة. 

ثم إن هذا كله إذا وجد ربح من عمل المضارب» فإن لم يحصل الربح» فيضيع 
على المضارب جهده» ويضيع على رب المال الربح» وإذا خسر المال فخسارته على 
رب المالة ولا يتحمل المضارب منه شيئًاء ما لم يكن المضارب مفرّطًا أو متعديًا. 

وهذا كله غير متحقق في العلاقة محل النظرء فإن البنك هنا يضمن رأس المال 
كما يضمن الربح» ويتحمل المخاطرة والخسارة. فتكييف العلاقة على أنها مضاربة 
بعيد كل البعد. 

وإذا بطلت المضاربة يبطل تكييف العلاقة بالشركةء إذ لا ر يصح أن يكون البنك 
شريكًا مع العملاءء فإن الشركة تبطل بإجماع الفقهاء N‏ 

من الشركاء الربح لما يؤدي إليه من قطع الشركة في الربح - كما سبق - فلم يبق إلا 
أن العلاقة بين البنك وعملائه أرباب المال : علاقة إقراض واقتراض. فالبنك مقترض 


Vé 
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أموالهم» وهم مقرضون» والمسمى ربخا أو عائدًا هو نصيب أرباب العمل» و 
الفائدة الربوية المضمونة والمنسوبة لرأس المال والمدة. 

وهذاعين الرباء ربا الجاهلية الذي يربط فيه المقرض الفائدة برس المال والمدة 
فكلا راد راس المال أو المدة زامت الفائة وإذا كنا علس سا أو ذيلا كيف 
العلاقة بالوكالة أو المضاربة أو المشاركة» فإنا لا نحتاج إلى دليل على كونها علاقة 
قرض واقتراض» فهذا ظاهر من السؤال» ومن الجدول المرافق لهء فكان من الواجب 
أن يقول المجمع: إن هذه المعاملة محرّمة؛ لأنها تضمنت الربا الصريح بدليل 
الجدول المرافق للسؤال». 

أما الأمر الثالث: وصف استثمارات البنك بأنها في «معاملاته المشروعة» فنقول: 
إن الفعوى لا تستقيم فقها حتى تبيّن ما هي هذه الاستثمارات البنكية المشروعةء وقد 
So r‏ 
هذا الوصف وأقرته» ومن واجب المفتي أن يسأل عن طبيعة هذه الاستشثمارات» حتى 
ولو ظن أنها فعلا مشروعة» فهي مشروعة في نظر المستفتي» فلا بد من الاستفصال 
عن طبيعتها ونوعها؛ ليكون الحكم الشرعي على وفقهاء فهي من مناطات الحكم 
التي لا تصح الفتوى دون تحريره. 

ولا يعقل أن أحدًا من العلماء الأفاضل-ومن بينهم ثلائة من الفقهاء المتخصصين 
في الفقه والأصول-لم يسأل عن طبيعة هذا الاستثمار. ولعلها لم تبيّن لأنه لا يمكن 
إلا أن تكون استثمارات غير مشروعة» وهي التي لا يملك البنك غيرها بنصوص 
القران» سرا القان رة المصرى أو فة قران ن البلاد العربية وغيرهاء التي تقر أعمال 
البنوك الربويةء وكلها تعتبر أموال العملاء قرضًا على البنك. ويجب أن يعطي عليه 
فة وناك بقن ترص الفارة المصري: الما ۷١١‏ من القائرة الماى 
تنص على الآتى: «إذا كانت الوديعة مبلغا من النقودء أو أي شيء آخر مما يهلك 
بالاستعمال» وکان المودع عنده مأذونًا له في استعمالهء ار الد قرضًا). 

وتنص المادة ١١‏ من القانون رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹4م على أن وديعة النقود عقد 
يخول البنك ملكية النقود المودعة»ء والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد 
مثلها للمودع طبقا لشروط العقد». وتحظر المادة ۳۹ على «البنك التجاري التعامل 


Yo 
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في المنقول والعقار بالشراء والبيع أو المقايضة». كما تنص المادة ٤١‏ على أنه: «يحظر 
على البنوك العقارية والبنوك الصناعية والبنوك الاستثمارية الأعمال المحظورة على 
البنوك التجارية). 

وإزاء هذه النصوص الواضحة فإن مقولة: إن البنلك يستثمر أموال العملاء في 
استشمارات مشروعة غير صحيح» ولو صح لم يسمح بها القانون» وَمَنع هذه المعاملة 
وأوقع العقوبة على البنك المخالف لاختصاصه المحدد» وهو الإقراض والاقتراض 


ONT 


فتوى الصلح مع إسرائيل 

ومن الأمثلة التي تذكر هنا في شذوذ الفتاوى» بناء على الخطأ في تصور الواقع 
وتكييفه: فتوى الصلح مع إسرائيل. 

فهناك فتاوى حرمت ذلك أشد التحريم؛ لأنها صورت إسرائيل - وفق الواقع 
الحى - دولة غاصة لأرض المسلمين»› أخرجتهم من دیارهم» واحتلتها بدلا 
منهم› وشردتهم في الآفاق. ولا تزال تعتدي عليهم إلى اليوم» ولأنها ترید ان 
تصفي المقاومة» ون تتخلص منها نهاتيًاء دخلت فيما سمته مسيرة السلام» وقبلت 
الأرض الئى اغتصبها. 

ومن نظر إلى القضية بهذه الصورة» وهي الحقيقة التى لا يماري فيها أحد» أفتى 
عليه إسرائيل من أرض إسلامية بغير حق» وأنها أصبحت أرضهاء وجزءًا من دولتهاء 
بها. 

وأما من أجاز من العلماءء فنظر إلى أن الأمر أمر هدنةء والهدنة جائزة» وإن لم 


(1) من بحث الفتاوى الشاذة المنشور ضمن بحوث مركز الوسطية بالكويت عن «الفتوى في عالم متغير» 
ص ٦۔٣٦‏ . 


۷٦1 
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La رم‎ 


تؤقت بمدة لدی بعض الأئمةء والله تعالی یقول: ون جََخوا لسم جح او کوک عل 
َه 4 [الأنفال: ل 
e‏ 
الأهلء وسفك الدماءء ونقض كل العهود التي أبرمهاء ولا يزال إلى اليوم» يختصب 
الأرض» ويقتل المدت؛ ویدمر المنازل» ويقتلع الزروع» ویسجن الألوف» 
ويېني المستوطنات› ويقيم الجدار العازل» ویستمر في الحفر تحت الأقصى» 
ويحاصر الناس ويجوعهم ويحرمهم من كل أسباب الحياة» أمثل هذا يكون جانسًا 
ا 

وهنا أذكر فتوى كبار علماء الأزهر في تحريم الصلح مع البهود سنة ٠۹۵۱‏ م»» وما 
استندت إليه من أدلة شرعية واضحة وضوح الشمس» لأنها من البدهيات المسلمات» 
والبينات المحكمات» ثم فتوى من آجازوا الصلح من العلماء وما استندوا إليه من 
الأدلة المتشابهات. 


فتوى كبار علماء الأزهر في تحريم الصلح مع إسرائيل 

اجتمعت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر في يوم الأحد ۸ جمادی الأولى سنة 
١ه‏ الموافق الأول من يناير سنة ١١۱۹م‏ برئاسة السيد صاحب الفضيلة الأستاذ 
الشيخ حسنين محمد مخلوف عضو جماعة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية سابقًا. 
وعضوية السادة أصحاب الفضيلة: الشيخ عيسى منون عضو جماعة كبار العلماء وشيخ 
كلية الشريعة سابقا (الشافعي المذهب)ء والشيخ محمود شلتوت عضو جماعة كبار 
العلماء (الحنفى المذهب)ء والشيخ محمد الطنيخي عضو جماعة كبار العلماء ومدير 
الوعظ وا لإرشاد(المالكي المذهب)والشيخ محمد عبد اللطيف السيكى عضو جسماية 
كبار العلماء ومدير التفتيش بالأزهر (الحنبلي المذهب) وبحضور الشيخ زكري البري 
أمين الفتوى. ونظرت في الاستفتاء الآتي وأصدرت فتواها التالية: 


VV 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 


فقد اطلعت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على الاستفتاء المقدم إليها عن حكم 
الشريعة الإسلامية في إبرام الصلح مع إسرائيل» التي اغتصبت فلسطين من أهلهاء 
وأخرجتهم من ديارهم» وشردتهم نساء وأطفلًا وشيبًا وشبانًا في آفاق الأرض» 
واستلہت آموالهم» واقترفت أفظع الآثام في أماكن العبادة والآثار والمشاهد 
الإسلامة المقدسة» وعن حكم التواد والتعاون مع دول الاستعمار التي ناصرتها 
وتناصرها في العدوان الأثيم» وامدتها بالعون السياسي والمادي لإقامتها دولة 
يهودية في هذا القطر الإسلامي بين دول الإسلام» وعن حكم الأحلاف التي تدعو 
إليها دول الاستعمار والتي من مراميها تمكين إسرائيل من البقاء في أرض فلسطين 
لتنفيذ السياسة الاستعماريةء وعن واجب المسلمين حيال فلسطين وردها إلى أهلهاء 
وحيال المشروعات التي تحاول إسرائيل ومن ورائها الدول الاستعمارية أن توسع 
بها رقعتهاء وتستجلب بها المهاجرين إليهاء وفي ذلك تركيز لكيانها وتقوية لسلطانها 
مما يضيق الخناق على جيرانهاء ويزيد في تهديدها لهم ويهيى للقضاء عليهم. 


وتفيد اللجنة أن الصلح مع إسرائيل - كما يريده الداعون إليه - لا يجوز شرعًَاء 
لما فيه من إقرار الخاصب على الاستمرار في غصبه» والاعتراف بحقية يده على ما 
اغتصبة وتمكين المتدى من اقا على غدرانه. 

وقد آجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب ووجوب رد 
المغصوب إلى أهله» وحثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه. 

فى الحذبت القرف امن فل درن ماله هو شهبدا ومن ل فرن سره فر 
شهید). وفي حديث آخر «على اليد ما أخذت حتى ترده». فلا يجوز للمسلمين أن 
يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى 
أموالهم على أي وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية 
المقدسةء بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميعًا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم 
واجاسيم ارد هت الاد إى مايا رميات الممجد الأتشى مط الرس رسا 
۷۸ 
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الأنبياء» الذي بارك الله حوله» وصيانة الآثار والمشاهد الإسلامية من أيدي هؤلاء 

الغاصبين» وأن يعينوا المجاهدين بالسلاح وسائر القوى على الجهاد في هذا السبيل»› 

ون يبذلوا فيه كل ما يستطيعون حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء الطغاة المعتدين. 
قال تعالی: #وآعدوا لھم ما اسَتَطْعَشم من فور یں رَبَاطِ الَْیَل رھیوت ہو 


lr 


عدو اه وعڏوڪُم وء خرن من دونه لا تعلموتهم أله لمم 4 [الأنفال: ۰[ 

وكذلك پجرم رعا على المسلمين أن یمکنوا إسرائيل»› ومن ورائها الدول 
إلا ازدهار دولة اليهود وبقاؤها في رغد من العيش وخصوبة فى الأرض» حتى تعيش 
كدولة تناوئ العرب والإسلام في أعز ديار وتفسد في البلاد شد الفسادء وتكيد 
للمسلمين في أقطارهم» ويجب على المسلمين أن يحولوا بكل قوة دون تنفيذهاء 
ويقفوا صقًا واحدًا في الدفاع عن حوزة الإسلام» وفي إحباط هذه المؤامرات الخبيئة 
التي من أولها هذه المشروعات الضارة. ومن قصر فى ذلك أو ساعد على تنفيذها أو 
وق سلا متها فقد ارٹگب [ثما مظغا. 

وعلى المسلمين أن ينهجوا نهج الرسول بي ويقتدوا به وهو القدوة الحسنة في 
موقفه من أهل مكة وطغيانهم» بعد أن أخرجوه ومعه أصحابه رضوان الله عليهم 
من ديارهم» وحالوا بينهم وبين أموالهم وإقامة شعائرهم» ودنسوا البيت الحرام 
بعبادة الأوثان والأصنام» فقد أمره الله تعالى أن يعد العدة لإنقاذ حرمه من أيدي 
المعتدين وأن يضيق عليهم سبل الحياة التي بها يستظهرون. فأخذ عليه الصلاة 
والسلام يضيق عليهم في اقتصادياتهم التي عليها يعتمدون» حتى نشبت بينه وبينهم 
الحروب» واستمرت رحى القتال بين جيش الهدى وجيوش الضلال» حتى أتم الله 
عليه النعمة» وفتح على يده مكة» وقد كانت معقل المشركين» فأنقذ المستضعفين من 
والطغيان. 

وما أشبه الاعتداء بالاعتداء» مع فارق لابد من رعايته وهو أن مكة کان بلدًا مشتركًا 
تين الفومين والمفركي» ووطنا لهم آجمعين» بخلاف أرض فلسطين فإنها ملك 
للمسلمين وليس لليهود فيها حكم ولا دولة. 


۷۹ 
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ومع ذلك آبى الله تعالى إلا أن يظهر في مكة الحق ويخذل الباطل» ويردها إلى 
المؤمنين» ويقمع الشرك فيها والمشركين فأمر سبحانه وتعالى نبيه بلا بقتال المعتدين 
قال تعالی: وتلوم حت يشوم وروم هَن حي اروگ 4 [البقرة: ۱۹۱]. 

والله سبحانه وتعالیى نبه المسلمين على رد الاعتداء بقوله تعالیى: 
فن اعد کم ادوا عه برغل ما ادى عك 4 [البقرة: ٤‏ ومن مبادئ 
الإسلام محاربة كل منكر يضر العباد والبلاد. 

وإذا كانت إزالته واجبة في كل حال فهي في حالة هذا العدوان وجب وألزم؛ فإن 
هؤ١ء‏ المعتدين لم يقف اعتداؤهم عند إخراج المسلمين من ديارهم وسلب أموالهم 
وتشريدهم في البلاد» بل تجاوز ذلك إلى أمور تقدسها الأديان السماوية كلها وهي 
احترام المساجد وأماكن العبادة» وقد جاء في ذلك قوله تعالى: ومن ألم من 
تع سلج او ان بذک فیا اہ وسیی ف رابا آوکیک ماکان لمم آن یلوم ل 
خاپفی لَه ن الَا خْرئ وَلَهَمْ في أَلأرَة عَدَابُ عَظي 4 [البقرة: .]١١٤‏ 

وبعد» فهذا هو حكم الإسلام في قضية فلسطين وفي شأن إسرائيل والمناصرين 
لها من دول الاستعمار وغيرهاء وفيما تريده إسرائيل ومناصروها من مشروعات ترفع 
من شأنها. وفي واجب المسلمين حيال ذلك تبينه لجنة الفتوى بالأزهر الشريف 
وتهيب بالمسلمين عامة أن يعتصموا بحبل الله المتين» وأن ينهضوا بما يحقق لهم 
العزة والكرامةء وأن يقدروا عواقب الوهن والاستكانة مام اعتداء الباغين وتدبير 
الكائدينء وآن يجمعوا أمرهم على القيام بحق الله تعالى وحق الأجيال المقبلة في 
ذلك إغرارا لدينهم القويم. 

نسأل الله تعالی ن يثبت قلوبهم على الإيمان به وعلى نصرة دينه وعلى العمل با 
يرضيه. والله أعلم. 

الموقعون: 

عیسی منول 

محمود شلتوت 
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محمد الطنيخى 
محمد عبد اللطيف السبكى 
زكريا البري 


فتوى الشيخ حسن مأمون تحرم الصلح 

وأذكر كذلك هنا فتوى فضيلة الأستاذ الشيخ حسن مأمون مفتي مصرء ثم 
شيخ الأزهر فيما بعد وهذا نص الفتوى كما نشرت في كتاب «الفتاوى الإسلامية 
من دار الإفتاء المصرية» التى نشرت بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وهي 
الفتوی رقم ۰۱١١١١‏ والتي صدرت في ۲٢‏ جمادی الأولى سنة ١۳۷١ه-۸‏ يناير 
1م 

سنل رحمه الله: ما بيان الحكم الشرعي في الصلح مع دولة اليهود المحتلة» وفي 
المحالفات مع الدول الأستعمارية والاأجنية المعادية للمسلمين والعرب> المؤيدة 
لليهود في عدوانهم؟ 

بظهر هن السزال أن فلسظين أرض فسها السلمرة واتاسا ها رما طرياد 
فصارت جزءًا من البلادالإسلامية أغلب أهلها مسلمون» وتقيم معهم أقلية من الديانات» 
فصارت دار إسلام تجري عليها أحكامهاء وأن اليهود اقتطعوا ج ز١ا‏ من رض فلسطين 
وأقاموا فيه حكومة لهم غير إسلامية» وأجلوا عن هذا الجزء أكثر أهله من المسلمين. 

ولأجل أن نعرف حكم الشريعة الإسلامية في الصلح مع اليهود في فلسطير 
المحتلة دون النظر إلى الناحية السياسيةء يجب أن نعرف حكم هجوم العدو على أي 
بلد من بلاد المسلمين هل هو جائز أو غير جائز. وإذا كان غير جائز فما الذي يجب 

إن هجوم العدو على بلد إسلامي لا تجيزه الشريعة الإسلامية مهما كانت بواعثه 
وأسبابه» فدار الإإسلام يجب أن تبقى بيد أهلها ولا يجوز أن يعتدي عليها آي معتدء 
وأما ما يجب على المسلمين فى حالة العدوان على آي بلد إسلامي فلا خلاف بين 

۸۱ 
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المسلمين في أن جهاد العدو بالقوة في هذه الحالة فرض عين على أهلهاء يقول 
صاحب المغني: ((وبت يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين 
عليه المقام. 

الثاني: إذا نزل أهل الكفر ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. 

الثالث: إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير. 

ولهذا أوجب الله على المسلمين أن يكونوا مستعدين لدفع أي اعتداء يمكن أن يقع 
على بلدهم» قال الله تعالى: لوآدوا لهم ما استطعثم من فُوَوٍ وین رَبَاط اَلْحَيَلِ 
A‏ بے عدو الہ e‏ [الأنفال: .]٠‏ فالاستعداد للحرب الدفاعية 
في بلادهم» فإنهم بغير هذا الاستعداد يكونون أمة ضعيفة يسهل على الغير اغتصاب 
أرضها. 

والخلاف بين العلماء في بقاء الجهاد أو عدم بقائه» وفي أنه فرض عين أو فرض 
كفايةء إنما هو في غير حالة الاعتداء على أي بلد إسلامى فإن الجهاد يكون فرض 

وقد بحث موضوع الجهاد الحافظ ابن حجر وانتهى إلى أن الجهاد فرض كفاية 
على المشهورء إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو (أي يهاجم بلدا مسلمًا)» 
وإلى أن التحقيق أن جنس الجهاد متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما 
بماله وإما بقلبه. وعلى ضوء هذه الأحكام يحكم على ما فعله اليهود في فلسطين بأنه 
اعتداء على بلد إسلامي» يتعين على أهله أن يردوا هذا الاعتداء بالقوة حتى يجلوهم 
عن بلدهم» ويعيدوها إلى حظيرة البلاد الإسلامية» وهو فرض عين على كل منهم» 
وليس فرض كفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين 

ولما كانت البلاد الإسلامية تعتبر كلها دارا لكل مسلم فإن فرضية الجهاد في حالة 
الاعتداء تكون واقعة على أهلها أولاء وعلى غيرهم من المسلمين المقيمين في بلاد 
إسلامية أخرى ثانيا؛ لآنهم وإن لم يعتد على بلادهم مباشرة إلا أن الاعتداء قد وقع 
AY‏ 
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القائلون بجواز الصلح مع إسرائيل 


هؤلاء» وأجازوا الصلح مع إسرائيل» وخصوصًا بعد أن عقدت بعض البلاد العربية 
«اتفاقيات» معهم» مثل مصر والاردن» ومن ا هو لاء العلماء علامة الجزيرة 
الشيخ عبد العزيز بن باز» وقد سئلت عن ذلك وأجبت عنه ونشر ذلك في الصحف 
في حينهاء ثم نشر في کتابي «فتاوى معاصرة) الجزء الثالث» وهذانصها: 

س: نشرت الصحف فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العربية 
السعودية حول السلام مع إسرائيل» أفادت أن الشيخ الجليل يقر هذا السلام- مع ما 
فيه من ثغرات -ما دام ولي الأمر يرى فيه المصلحة» فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟ 

ج: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز واحد من كبار علماء المسلمين المرموقين 
فى هذا العصر. وفتاواه معتبرة فى الأوساط العلمية والدينيةء وهو رجل يوثق بعلمه 

ولکنه - على کل حال - لیس بمعصوم» فهو بشر يصیب ویخطی» وقد تعلمنا من 
سلفنا الصالح: أن كل واحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبي بية. ومن أجل هذا جاء 
التحذير من «زلات العلماء)» ومن (زيغة الحكيم» کما قال معاذ بن جبل رضی الله 
عنهء فیما رواه آبو داود. 

وقد قال معاذ: «احذروا زيغة الحكيم» ولا يثنينكم ذلك عنه» فإنه لعله أن 
يراجع. 

وفتوى العلامة ابن باز التي نشرت حول السلام مع إسرائيل - إن صحت عنه - 
يخالفه فيها الكثير من علماء المسلمين» وآنا منهم» على الرغم من مودتي وتقديري 

في رأيي أن موضع الخطاً في فتوى الشيخ حفظه الله ليست في الحكم الشرعي 
والاستدلال له» فالحكم فی ذاته صحیح › والاستدلال له 5 غبار عليه» ولکن 
الخطأً هنا في تنزيل الحكم على الواقع. فهو تنزيل غير صحيح» وهو ما يسميه 

AY 


ق ج: ت ا 0 


اللأصوليون «اتحقيق المناط). فالمناط الذي بني عليه الحكم لم يتحقق. وأوضح 


ذلك فیما یلی: 
بنی الشیخ ابن باز فتواه على أمرين أو على دليلين: 
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الأرلة قر مال لون جوا لاسام َأجُتح فاو كوك عل ٍّ4 [الأنفال: ا[ 

الثاني: أن الهدنة تجوز شرعًا مؤقتة ومطلقة» وكلاهما فعله النبي ي مع المشركين. 
فقد صالح النبي وة مشركي مكة على ترك الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناسء 
ويكف بعضهم عن بعض» وصالح كثيرًا من قبائل العرب صلا مطلقًا. فلما فتحت 
مكة نبذ إليهم عهودهم» وأجل من لا عهد له أربعة أشهر. 

وعلى ساس هذين الدليلين قال الشيخ: يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة إذا رأى 
المصلحة في ذلك. 

وننظر في الدليل الأول للشيخ العلامة. وهو الآية الكريمة من سورة الأنفال» 
فنقول: لا مشاحة في أن العدو إذا جنح للسلم ينبغي نحن أن نجنح لها متوكلين على 
الله. ولكن تطبيق هذا على واقع اليهود معنا غير صحيح» لأن اليهود الغاصبين لم 
يجنحوا للسلم يومًا. 

وكيف يعتبر اليهود جانحين للسلم» بعد أن اغتصبوا الأرض» وسفكوا الدماء 
وشردواالآهل» وأخرجواالناس من ديارهم بغير حق؟ 

ما مثل اليهود مع آهل فلسطين إلا كمثل رجل اغتصب دارك واحتلها بأهله 
وأولاده وأتباعه بالقوة والسلاح» وأخرجك وأهلك وعيالك منهاء وشردك في العراء 
وظللت أنت وعيالك تقاومه وتحاربه» وتقاتله ويقاتلك» لکي تسترجع دارك وتسترد 
حقك.. وبعد مدة طالت من الزمن قال لك: تعال أصالحك وأسالمك. سأترك لك 
حجرة من الدار الكبيرة - دارك نت - على أن تسالمني ولا تحاربني» وتسلم لي ولا 
تنازعني» فسأترك لك الأرض مقابل سلامي» مع ن الأرض أو الحجرة التي سيتنازل 
عنها - في زعمه - هي أرضك أنت مقابل سلامه هو! فهل يعتبر مثل هذا المغتصب 
المُّصِر على اغتصابه جانحًا للسلء؟! 

إن الآية التي يجب أن نذكرها هنا ليست آية «(سورة الأنفال»» بل آية سورة محمد» 


At 


وهي قوله تعالی: 0 کک کشواوتغرا آلکلر وآ الامو واک کم وان یزرک اع کم 


.[ o محمد:‎ [ 


وننظر في الدليل الثاني للشيخ» وهو أن الهدنة تجوز مؤقتة ومطلقة» فنقول: إن 
الهدنة معناها وقف القتال» ولكن هل الذي وقع مع اليهود مجرد هدنة تترك فيها 
الحرب» ويو قف فيها القتال» ويكف الناس بعضهم عن بعض؟ 

الواقع يقول: إن الذي يراد إيقاعه بين اليهود والفلسطينبين ليس مجرد هدنةء بل 
هو شيء أكبر وأخطر› هو اعتراف لليهود بأن الأرض التي اغتصبوها بالحديد والنارء 
وشردوا هلها بالملایین» أصبحت یلگا له وأصبحت لهم السيادة الشرعية عليهاء 
وغدت «(حرفا) و«يافا) و«(عکا» و«اللد» و«الرملة» و«بير السبع»- بل القدس نفسها- 
أرسًا إشرائيلية. وأن هذه البلاد العربية الإسلامية التي ظلت أكثر من ثلائة عشر قرنا 
مع المسلمين» وجزءا من دار الإسلام» صارت ج٤ا‏ من دولة إسرائيل اليهودية 
الصهيونية ولم يعد لنا حق فيهاء ولا حتى مجرد المطالبة بها. ومعنى هذا: أن ما أخذ 
بالسلاح والقوة اكتسب الشرعية! 

ما حدث إذن ليس مجرد هدنة كما تصور شيخنا الكريم» بل هو اعتراف كامل 
بحت إسرائيل في أرضنا الاسلامية العربيةء» وفي سيادتهم عليهاء ونها خرجت من 
أيدينا إلى الأبد! فقد وقّعنا على ذلك العقودء وأشهدنا على ذلك الشهود 

إننا هنا نخالف سماحة الشيخ في تطبيق الحكم الشرعي على الواقع الراهن» فهو 
تطبیق في نظرنا غير سليم. 

وقد جرت عادة الشيخ معنا في المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الذي 
يرآسة سماحته» ألا نفصل في الأمور التي تحتاج إلى رأي الخبراء المتخصصين إلا 
بعد أن نسمع شروحهم» وننصت لآرائهم» ثم يحكم الفقهاء بعد ذلك. 

هذا ما بحدث فى الأمور المالية والاقتصادية حيث يُذْعَى لشرحها خبراء المال 
والاقتصاد. ۰ 

وهو ما يحدث في الأمور الطبية» حيث يدعى لشرحها كبار المتخصصين من 
رجال الطب في الفرع الذي يبحث فيه. 


Ao 
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ويحدث هذا في الأمور العلمية والفلكيةء حيث يدعى الأساتذة المتخصصون 
فيهاء لسماعهم والحوار معهم» قبل أن يحكم أهل الفقه. 

وكان على الشيخ الكبير في هذا الموضوع الخطير الذي يتعلق بعدو ظللنا نحاربه - 
لبغيه وعدوانه-مايقرب من خمسين سنة) بعد قيام دولته» وعشرات السنين الأخرى 
قبل قيام الدولةء أن يستمع إلى رآي الخبراء في السياسة والسلم والحرب» الخبراء 
الثقات المأمونين الذين لا يدورون في فلك الحكام الخونة أو المتخاذلين» ليعلم 
منهم: هل جنح اليهود للسلم فعلا؟ هل ما حدث هو مجرد هدنة أم اعتراف كامل 
يسقط حقنا بالكلية؟ 

والأمر واضح كل الوضوح» فالمغتصب لا يعد جانخًا للسلم حتى يرد ما اغتصبه 
إلى أهلهء والاعتراف بسيادة المغتصب على ما انتهبه من أرض ليس هو الهدنة 
التي أجازها الفقهاء مطلقة أو مؤقتة. ومارسها صلاح الدين الأيوبي في حروبه مع 
الصايبيين أو مع بعضهم» حتى مكنه الله منهم» ونصره عليهم في «حطين» وفي «فتح 
بيت المقدس»» بعد أن ظل تسعين عامًا في أيديهم. 

لا أريد أن أتطرق إلى موضوع هذا السلام الهزيل النحيل» وما فيه من ثغرات 
هائلة» فقد أخحذت فيه إسرائيل ولم تعط» وأعلنت من أول يوم بكل تبجح: أن 
القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لشعب إسرائيل» فبقيت مشكلات القدس 
واللاجئين والمستوطنات والحدود معلقة» فماذا حل هذا السلام المزعوم من 
مشکلات. إذن؟ 

ومع هذا أنا لا أتحدث هنا عن السلام من ناحية الموضوع» ولكن من ناحية 
المبداً. فالسلام هذه الصيغة مرفرض فرعا ولطالما قلت رلا زلكا أزكدة إن 
فلسطين كلها أرض إسلامية» فليست هي ملك الفلسطينيين وحدهم حتى يتصرفوا 
فيها دون الأمة الإسلاميةء» فهي ملك الأمةء كل الأمة» في سائر أجيالها» ولو فرط 
جيل وتقاعس لا يجوز أن يفرض تقاعسه وتخاذله على سائر أجيال الأمة المسلمة» 
ولو فرط الفلسطينيون وتقاعسوا لوجب على الأمة أن تدافع عن حقهاء وتقاتل عن 


(۱) أي: وقت كتابة الفتوی. أما الآن (۹٠٠۲م)‏ فستون سنة أو يزيد. 
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أرضها وعن مسجدها الأقصى» فإن لم تستطع الدفاع والمقاتلةء فلتخاصم عنها 
بالبيان والتبليغ. فكيف والفلسطينيون أنفسهم يرفضون هذا الاستسلام ويقاومونه 
بکل ما پستطیعون؟ 

والمسلمون في ديار الإسلام يَعجَّبون من العرب كيف تغيروا ما بين عشية 
وضحاهاء وجعلوا العدو صديقاء ووضعوا أيديهم في يد من قاتلهم وقتلهم وأخرجهم 
من ديارهم وأبنائهم» ولم يزل على موقفه. والموقف السليم هنا ما حكاه القرآن: وما 
کا اقول فی سیل و رکذ ار کامن ورتا ابا € [البقرة: ]۲٤١‏ اه. 

وقد عقب العلامة الشيخ ابن باز على كلامي» وعقبت على تعقيبه» مبيتا أن ليس 
في العلم كبير» وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم كيا 

كما أن بعض علماء الأزهر كتبوا يؤيدون الصلح الذي انفردت به مصر» وخالفها 
العرب جميعًا وقاطعوها» وعارضها جمهور علماء الأمة الإسلاميةء لأنها بهذه 
المعاهدة مع إسرائيل أخرجت نفسها من المعركة التي يفترض عليها خوضها لتحرير 
فلسطين والمسجد الأقصى» وهذا ما تريده إسرائيل» وهي نظرة قطرية إقليمية قصيرة 
النظرء لا يقبلها منطق العروبة ولا متطق الإسلام. ٠‏ 


فتوى الشيخ جاد الحق تجيز الصلح 

وقد تحدث فضيلة الشيخ جاد الحق مفتي مصر» في فتوى مطولة يبرر فيها اتفاقية 
مصر مع العدو الصهيونى الغاصب المعتدي» المعروفة باسم «اتهاقىة کامب دیفید)» 
مع أنه ذكر في فتواه ما ينقضهاء فقد جعل أسس المعاهدة الشرعية ثلاثة: 

الأول: ألا تتضمن شرطا باطلاء مستدلا بالحديث الصحيح: «كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل»'. وقال الشيخ: ومثال الشروط الباطلة أن تتضمن المعاهدة 
التحالف مع غير المسلمين ضد المسلمين» أو التعهد بمقتضاها بالقعود عن نجدة 
المسلمين عند الاعتداء على ديارهم وأموالهم. 


(1) رواه البخاري في الشروط (۳٠۲۷)ء‏ ومسلم في العتق »)٠١١٤(‏ وابن ماجه في العتق »)۲٠۲۱(‏ عن 


عائشة 
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وهذا واقع فعا عندما تضرب إسرائيل الفلسطينيين - كما فعلت أخيرًا في غزة- لا 
تستطيع مصر أن تقوم بنجدة إخوانها وأخواتها في غزة» فهي وسيط وليست شريكًاء 
حتى إن مصر لم تجرؤ على فتح «المعبر» الذي يربط فلسطين (رفح) بمصر - وهو 
بمثابة شريان الحياة لخغزة - إرضاء للحليف إسرائيل. 

الثاني: أن تكون الحقوق والالتزامات بين الطرفين محددة» حتى لا تكون وسيلة 
للغش والنهب واستلاب الحقوق. 

الثالث: أن تعقد فى نطاق التكافو بين الطرفين» فلا يجوز لولى أمر المسلمين أن 
خاد ويسالع تست الايد 

وفي هذه المعاهدة وغيرها نجد كلمة إسرائيل هي العلياء وشروطها هي النافذةء 
وكفتهاهي الراجحةء لأنها لا تعقدها بقوتها وحدهاء بل بقوة أمريكا معها ومن ورائها. 

هذه الفتوى لم تتصور هذا الصلح على حقيقته. وقاست هذا الصلح على صلح 
الحديبية» لمجرد التشابه في الاسم» كما استندوا إلى حق إمام المسلمين في عقد 
الهدنة مع العدوء وهو في الحقيقة ليس مجرد صلح» ولا عقد هدنة. إنه أمر أكبر من 
ذلك وأخطر كما هو واضح. إنه يعني اعترافا بدولة إسرائيل وما اغتصبته من أرض 
الإسلام ودار الإأسلام» والإقرار بشرعية يدها عليه» وشرعية سلطانها. وهو ما لا يقبله 
مسلم: أن تضيع أرض الإسلام» وأن تعترف لغاصبها بجواز ما فعله من ظلم وعدوان» 
وشرعية آثاره بعد ذلك. 

وهذه الفتاوى كلها تتحدث عن جهاد الطلب» وحق المسلمين فى وقفه» ومهادنة 
الأعداء» والصلح معهم. ونحن هنا أبعد ما نكون عن جهاد الطلب» نحن في جهاد 
دفع ومقاومة» وهو - كما قال ابن تيمية - جهاد اضطرار لا جهاد اختيار» وهو جهاد 
تبذل فيه المهج والأرواح» دفاعًا عن الحرمات. 

ولا يعتبر اليهود جانحين للسلم» وهم مغتصبون لأرضناء هاتكون لحرماتناء دائسون 
لمقدساتناء مهددون لمسجدنا الأقصى من تحته» ومن فوقه: من تحته بالحفريات التى 
تهدد آساسه وتنذر بعواقب لا يعلمها إلا الله ومن فوقه بتهويد المدينة ومحاولة تفريغها 
من سكانهاء وإكراههم على الهجرة منها مسلميهم ومسيحييهم» وإزالة أحياء بأسرهاء 
وإحاطتها بالمستوطنات» فكيف يعتبر هؤلاء جانحين للسلم أو راغبين فيه؟! 
AA‏ 
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قع ج: ت ا 0 


و 


ن٤‎ E MR 
الله حلّل أو حرم أو أوجب» وهذا لا يُعرّف بطريق العقل» بل بطريق الوحي.‎ 


ولهذا أنكر القرآن على مَن يحرّمون أو يبيحون بمجرّد استحسان عقولهم» أو 
تقليدهم لآبائهم أو كبرائهم» أو اتباعهم لأهوائهم 
6 <2 74 7 ہے ص ل حش کک کک اک 


فال تال کڈ قل ارا انزلا لک ر ررق مَجَعَلشُم نه راما وسلد فل 
آنل اوت لک ا عل ترو بک 4 [یونس: .]٥۹‏ 


وقال عر و ولا ولوا لما صف ال ن ڪم الکزب هدا حل وهنا حرام 


م و م ا ر 2 صر r‏ و 


ایروا عل آنکو الکذ ب لی الزن يمرو عل ركذب لا يقلح 4 [النحل: .]١١١‏ 


وعاب على أهل الكتاب: أنهم أحلوا ما حرم الله عليهم» وحرّموا ما أحل الله لهم» 
تبعًا لأحبارهم ورهبانهم» واعتبر ذلك القرآن ضربًا من عبادتهم إياهم» 
أربابًا لهم من دون الله فقال تعالى: : ا دوا عارش ورتم ارک 
دوب أله ويي ات مَرَیم ا لخو الها ا 
إل إل هو شبك كسا ف ركوب € [التوبة: .]۳١‏ 

ر رن پال کروی ب دلیلا وما هر یدلل: مل من اون 
بحديث ضعيف في الأحكام ربما شديد الضعف أو موضوع أو لا أصل له» في نظر 
ا ء كافة: أن ما يستدل به في جانب الأحكام هو 

o‏ . فما قيمة أن يستدلٌ إلمفتي 
بآية من كتاب الله» أو حديث صحيح من أحاديث رسول الله» ولكنه لا يدل على 
دعواه» بل هو في موضوع آخر کالذین یستدلّون علی آن الغناء حرام» بقوله تعالی 


في سورة لقمان: ¥ وهن الاس من ری لهو الحدث لض عن سیل آله بعر 


ر ور 2 ر یو ے 


علو ويتَخذها هزوا أو هم عاب مَهِينٌ 4 [لقمان: »]١‏ وحلف ابن مسعود: إن 
هوالت فن التاء: وأن لهو الحديث هو الغناء. 


۸۹ 


eae SS 


قع : + 1 5 


ولكن من تال في معنى الأيةء يجد الآية لا تذم مجرّد الغناء أو لهو الحديث» بل 
تذم من يشتر يشتري هذا اللهو ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزرًاء وهذه صفة -کما قال ابن 
حزم- -من فعلها کان كافرًا. آي لیس مجرٌد عاص بل هو کافر» حتی قال الو أن سانا 
اشتری مصحفا لیضل عن سبیل الله بغیر علم ويخذها هزرّاء لحکمنا عليه بالکفی. 

وکثیرًا ما رآینا آناسًا یفتون فتاوی» أو یقرّرون أحکامًاء ثم یستدلون على صکتها 
بما ليس بدليل شرعي: : وبھدا یون بناؤهم على غير أساس» أو على شفا جرف هار 
ما أسرع أن ينهار. كما قال الشاعر: 

والدعاوّى ما لم تقيموا عليها بات ااا 


نجد الذين يزعمون أن «أولياء الله» قد منحهم الله ج ال ف في الكون» 
وزعموا أن هناك أربعة منهم اقتسموا العالم» كل واحد له ربع یتصرف فيه! وإِذا 
سألتهم عن دليل ذلك» قروا عليك قول الله تعالى: کم اياون عند هِب 4 
[الشوری: ۲۲]. 

فإذا رجعت إلى الأية وجدتها في موضوع آخر» في ثواب المؤمنين الصالحين 
في الآخرة» حيث يقول الله تعالى: #والَرَنَ اموا ولوا ألصَكَلِحَتِ ف رَوْصَكات 
اجات ٤ود‏ عِندَدََهم دك هو لالگ 4 [الشوری: i‏ 


:م ت oe‏ 
و 2ے 


#لوفيه اما مَنَتَه يه سل هيه آلانفشس وا وار م فبها حَللدُوت 4 [الزخرف: 


ك 
ومن معايير شذوذ الفتوى: ألا تراعي ڌ تغير الزمان» وتغير المكان» وتغثر العرف 
وتجمد على حالة واحدةء يلتزم بها المفتي ولا يحيد عنها. 


فهو يفتي بما سطر في الكتب من قرون طويلة» رغم تغْيّر الحياة والمجتمعات 
في عصرنا تغيرًا جذریاء یکاد یشمل کل شيء. . وخحصوصًا بعد الثورات التكنولو جية 
۰ ۹ 


قع ج: ت ا 0 


والبيولوجية والاإلكترونية والفضائية» وثورة الاتصالات»› وثورة المعلومات» 
وغيرها. 

وقد رأينا المجتهد يغيّر فتواه بتغير زمانه» فنراه إذا غير بلد إقامته يفتي أحيانًا بغير 
ما کان يفتی به فى البلد الآخر من قبل» كما فعل الشافعى رضى الله عنه» فقد كان له 
مذهب قبل أن يستقَرٌّ في مصرء يطلق عليه «القديم»» وأصبح له مذهب آخر بعد أن 
استقرٌ فى مصر يسمّى «الجديد». 

ولا ريب أن لتغيير المكان أثْرّا في تخيير اجتهاده» فقد سمع فيه مالم يكن قد سمع»› 
ورأی فيه ما لم يكن قد رأى. كما أن تير السن من الشباب إلى الكهولة» ونضج 
الفكر» له أثره فى تغير الاجتهاد. 

ولهذا وغيره تنعدّد الروايات أو الأقوال عن الإمام الواحد نظرا لتعدّد الأزمنة 
والأمكنة التي يُسأل فيها عن الحكم» حتى إن الإمام أحمد ترد عنه أحياتًا أكثر من 
عشر روايات فى المسألة الواحدةء كما يتضح هذا في كتاب «الفروع لابن مفلح 
وغیره. 

ولهذا أيصًا اختلف الأصحاب مع الإمام المؤسّس للمذهب في كثير من المسائل› 
وهو الذي عبر عنه علماء المذهب بقولهم: إنه اختلاف عصر وزمان» وليس اختلاف 
حجَة وبرهان. 

ردت العلماء المحفقزن غلى مر اعاة تر الر مان واليئة والعرف عند الفترئ أو 
الحكم» وعدم الجمود على المسطور في الكتب أبد الدهر. 

قال الإمام القرافي: إن استمرار الأحكام التي مدركها العوائد - مع تير تلك 
العوائد -خلاف الإجماع» وجهالة في الدين. 

وفي مقام آخر قال: مهما تجدّد من العرف اعتبره» ومهما سقط أ سقطه» ولا تجمد 
على المسطور فى الكتب طول عمرك» بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك»› 
لا تخبره على عرف بلدك» واسأله عن عرف بلده» وأجره علیه» وآفته به» دون عرف 


)١(‏ الإحكام في تمييز الأحكام ص ١۲ء‏ طبعة حلب. 


۹۱ 


قع ج: ت ا 0 


بلدك. والمقرّر في كتبك» ااا الواضح... والجمود على المنقولات أبدًا 
ضلال في الدين» وجهل بمقاصد علماء المسلمين» والسلف الماضي(. 

وكتب الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين؛ فصله الرائع عن «تغير الفتوى بتغير 
الان والیكان والحال والعرف». 

وكتب ابن عابدين علامة الحنفية في عصره» رسالة «نشر العف في بناء بعض 
الأحكام على العّرف» ذكر فيها ما تغيّرت فيه الفتوى في المذهب بين المتقدّمين 
والمتأخرينء وضرب عدة أمثلة يعرفها أهل المذهب» ثم قال ثم كلمة نافعة يجب أن 
تسجل وتنقل وتحفظ» وهي قوله: : إن كثيرًا من الأحكام تختلف باختلاف الزمان 
لتخير عرف أهله» أو لحدوث ضرورة» أو لفساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم 
على ما كان عليه أوّلاء للزم منه المشقة والضرر بالناس» وخالف قواعد الشريعة 
المبنية على التخفيف والتيسيرء» > ودفع الضرر والفساد» ولهذا نرى مشايخ المذهب 
خالفوا ما نص عليه المجتهد (أي إمام المذهب) في مواضع كثيرةء بناها على ما كان 
في زمنه» لعلمهم بأنه لو کان في زمنهم لقال بما قالوا به» أخدًا من قواعد مذهبه». 

لهذا النوع من الفتاوى أمثلة شتّى» لعل من أبرزهاء إصرار بعض العلماء المعاصرين 
على إلغاء اعتبار الحساب الفلكي في إثبات الشهور العربيةء والعمل بالرؤية البصرية 
رغم ظهور خطتها بوضوح في سنين عد إذ يستحيل في نظر العلم القطعي أن رى 
الهلال في آي مخان في الغال» قبل أن يقع ما يسمونه فلكيًا «الاقتران» أو «الاجتماع»ء 
SS‏ 
كله في وقت واحد» ولا إمكان للرؤية قبلها 

وقد جاء في الحديث الصحيح: e‏ ولهذا 
روعي حال الأمة في هذا الوقت» فلم يطلب منها أكثر من الرؤيةء فإذا تغْيّرت طبيعة 
الأمةء وأصبحت «تكتب وتحسب»» وفيها آلاف الحاسبين الفلكيين» ولم تعد تعتمد 
على غيرها من الأمم» فلماذا تظل على ما كانت عليه؟ 


وقد أشار القرآن إلى أهمية «الحساب» في قوله تعالى: لللعكموا 
وَاَلْحِسَابَ € [يونس: ٠١‏ والإسراء: .]١١‏ وغيرها من الآيات. 


EA 


عد د انين 


(۱) الفروق (۱/٦۱۷ء‏ ۱۷۷). 
(۲) مجموعة رسائل ابن عابدین .)٠١١ /٤(‏ 


۹۲ 


قع ج: ت ا 0 


ثم إن «الرؤية البصرية» وسيلة لإثبات الشهرء فإذا وجدنا وسيلة أقوى منها 
وأوضح» وأقدر على الإثبات» فلماذا نصرٌ على الأضعف» وندع الأقوى؟ 

ولقد تطور علم الفلك في عصرنا تطورًا هائلاء حتى قالوا: إن احتمال الخطأ فيه 
بنسبة ٠٠٠٠٠٠١ :١‏ (واحد إلى مائة لف في الثانية). 

وعلى أساسه وصل الإنسان إلى القمر» ويحاول الوصول إلى ماهو أبعد. 

على الأقل نأخذ بالحساب الفلكى في النفى لا فى الإثبات» أي إذا قال الحساب: 
إن الرؤية مستحيلةء لأن الهلال لم يولد بعد. كان من العبث دعوة الناس إلى ترائي 
الهلالء وفتح باب المحاكم أو دور الفتوى» لاستقبال الشهود لأننا في هذه الحالة 
كأنما ندعو الناس إلى أن يشهدوا بالغاط أو بالكذب. 

وهذا ما حققه العلامة الشافعي تقي الدين السبكي في رسالة له عن «الأهلة» وقال: 
إذا ا إمكان الرؤيةء وجاء شهود-لم يبلغوا عدد التواتر -فادًعوا نهم 
روا الهلال لم قبل شهادتهم؛ لأن شهادة الشهود ظنيةء والحساب قطعي» والظني 
لا يقاوم القطعي» فضلا عن أن يقدّم عليه يه. وتحمل شهادة الشاهد في هذه الحال على 
الوهم أو الغلط أو الكذب. 

هذامع أن من العلماء من ذهب إلى الأخذ بالحساب في النفي وفي الإثبات» منهم 
العلامة المحدث السلفي الكبير الشيخ أحمد محمد شاكر في رسالته «أوائل الشهور 
العربية)» والعلامة الفقيه الجليل الشيخ مصطفى الزرقا رحمهما الله. 

ومن المشايخ من رد اعتبار الحساب الفلكي بحديث: «مَن اقتبس شينًا من النجوم 
فقد افتس شيا من السحرة ادما زادا. 

وهو يشير إلى علم «التنجيم» الذي يتَنبًاً بالمستقبل بناء على دعوى قراءة في 
النجوم» ومنه قالوا: كذب المنجمون» ولو صدقوا. 

وهو غير علم الفلك الذي برع فيه المسلمون أيام ازدهار حضارتهم» وعلّموا 
الأمم بعد ذلك . 

وهو علم لا يقوم على التنبؤ أو التنجيم» بل على الملاحظة والقياس واستخدام 
الرياضيات. 


(۱) انظر فی هذا الموضوع: كتابنا «(كيف نتعامل مع السنة النبوية)» وكتابنا «فقه الصيام»ء وكتابنا «فتاوى 
معاصرة). 


۹۳ 


+ 


e 


ق ج: ت إا 3 


)€( 
ما لايعتبرمن الشذوذ 


ليس من الضتاوى الشاذة فتوى المقلد لمذهبه 

وأبادر هنا فأقول: أنه لا بعد من الفتازى الشادة: : فتوی العالم القان الملترم 
بمذهبه» إذا أفتى معتمدًا على ما هو مقرٌّر في مذهبه» فهذا هو شأن المقلّدء إذ لا يطلب 
منه أن يستنبط ويجتهد وينظر في الأدلّة مستقلا بعقلهء لأن هذا خروج به عن مرتبته» 
N TED O E‏ 
SC CD‏ 

وإنما يلام إذا خرج عن مرتبته» أو تعصب لمذهبه تعصبًا أعماه عن تغير الزمان 
والمكان والحال» وأمسى يغرد خارج السرب» وتبنى من الآراء ما كان صالحًا في 
زمنه ولم يعد صالًا لزمننا بحال» ونصب نفسه محاميًا له کأنما هو مجتهد» ففی هذه 
الحالة تسوغ محاسبته والرد عليه. 


متى يدخل الشذوذ في فتوى المجتهد؟ 
فى كتابنا «الاجتهاد فى الشريعة الإإسلامية» تحدثنا عن الاجتهاد فى عصرنا؟ 
و الاجتهاد إلى ف ۰ 
اجتهاد انتقائي(تر جيحي)» واجتهاد إنشائي(ٳبداعي). 
فالاجتهاد الانتقائي: أن ننظر في تراثنا الفقهي الغني بالأّقوال والآراء والاجتهادات» 
۹0 


قع ج: ت ا 0 


ونختار رأيا نر جُحه في ضوء الأدلّة والاعتبارات الشرعية» ونفتي به. كما فعلنا في كثير 
من تر جیحاتنا فیما وردنا من آراء فی «فقه الزكاة)» أو «فقه الجهادء أو «فقه الدولة»؛ 
ففیه خلافات كثيرة» ومن حقٌ الفقيه أن يختار ريا منهاء يويد بالأدلّة . ومن فعل ذلك 
لا يعتبر اختياره شاذًاء لأنه اختاره من فقه الأئمة المعتبرين التو غين أو المبوالين 
لض الام ياءعلى على دليل بيّن لديه» مالم يكن هّه الركض وراء الآراء الشاذةء وتبنيها 
والدفاع عنهاء وإن لم يؤيدها دليل معتبر. 

إنما يدخل الشذوذ - أكثر ما يدخل - فيما يذهب إليه المجتهد من النوع الثاني 
وهو «الاجتهاد الإنشائي»)» ونعني به: الاجتهاد في المسائل الجديدة» التي لم يبحثها 
الأئمة والمجتهدون في عصور الاجتهاد الفقهي» › فھو هنا بہدع رايا جدیڌاء يمن آن 


يقبل وير حب به» ويضاف إلى الثروة الفقهية» ويمكن آن يعتبره الناس ريا شاذاء فلا 
یعباً به ولا یعول علیه. 


مخالفة المذاهب الأربعة ليست من الشذوذ بالضرورة 

ومن الناس مَن یعتبر مَّن خرج عن مذهبه وآفتی بغیره شاذاء بناء على قولهم 
بوجوب تقليد أحد المذاهب» وهذا هو الرأي الذي ساد فى المدارس الدينية طول 
قرون التراجع في الحضارة اللإسلامية» وهو الذي درسناه في الأزهرء ودرسه غيرنا في 
الجامعات الشرعية» فى البلاد الإسلامية المختلفةء وقد درسنا فى كتاب «الجوهرة)» 
في علم التوحيد للّقاني» قوله عن الأئمة الأربعة: 

فاج ا ا ت بره 2 2 کیا حکی القومٌ بلفظٍ ْف و يفهم 

ا بقوله ا منوا اَهَل آلو ینکر کک االسل:م er:‏ 
E Ss CE‏ 
كتبناء فليرجع إليها''. 

بل ليس من الشذوذ الخروج عن المذاهب الأربعة» على الرغم من احترامنا 
لأئمتهاء واعتقادنا أنهم بلغوا مرتبة عالية بل عليا من العلم والتقوى والبصيرة» ولكن 


)۱( منھا کتاب «الاجتهاد في الشريعة الإإسلامية) طبعة دار القلم بمصر» والمکتب الإسلامي بیروت. 


۹1 


۵ وقع جذ 2 1 8 


الله تعالى لم يحجر فضله عن سائر الخلق بعدهم» وكم ظهر بعدهم علماء لا يقلون 
عنهم فضلا ومنزلةء بل ربما فاقوهم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي الحديث: 
«مشل أمتي مثل المطر: لا یدری أوله خیر ام آخره»(). 

ولذلك يعجب العالم الباحث من قول أحد الشيوخ المتأخرين» الذين كان لهم 
باع في الفقه المذهبي» وفي علم التفسير وغيره: كلمات شديدة في مدح التقليد 
المذهبي» وفي ذم الخروج عن المذاهب الأربعة» وهو الفقيه المالكي المصري 
الصاوي (ت ١١٤١‏ ه)» صاحب الحاشية المعروفة على كتاب «الشرح الصغير على 
الدردير» في الفقه المالكي» وصاحب الحاشية الشهيرة على «تفسير الجلالين)» وفيها 
قال: «لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديث 
والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة ضالٌ مضل» وربما أده ذلك إلى الكفرء لأن 
الأحذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفرة". 

وهذا تضييق على المسلمين لا دليل عليه» وتشديد لا مبرر له ومبالغة من هذا 
الشيخ الذي كان معاصرًا للشوكاني» هذا في اليمن» وذاك في مصر» ولكنهما كانا على 
طرفي نقيض» فالشوكاني يحرم التقليد» وهذا يوجبه. 

ومن مجازفات الشيخ هنا: إطلاقه أحكامًا شديدة القسوة على مَّن خرج عن 
المذاهب الأربعة - ولو في مسألة - كما هو ظاهر إطلاقه» بل ولو وافق قول الصحابةء 
أو الحديث النبوي الصحيح» أو القرآن الكريم. 

ومن المؤكد: أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله» ولم يوجب الله ورسوله 
اتباع فلان أو علذن من العلماء إنما أوجبا اتباع القرآن والسنة: « اتبغوا مآ أنرل إل 
تن ریک وکا لیوا ین دوتو وء لیا ماندكرو ‏ [الأعراف: ۳]. 


مخالفة رأي الجمهور ليست شذوذا بالضرورة 


بل لا يعتبر من الشذوذ: مخالفة رأي الجمهور» أو الرآي المشهور. فقد يكون 


)۱( رواه أحمد (۱۲۳٤۹(‏ وقال مخرجوه: حدیث قوي بطرقه وشواهده» وهذا إسناد حسن. والترمذي 
(۲۸۹۹) وقال: غریب من هذا الوجه. وأبو يعلى (۳۷۱۷)» عن أنس. 
(۲) حاشية الصاوي على الجلالين /١(‏ ٩)ء‏ طبعة مصطفى الحلبي سنة ا ١۹٤‏ م. 


۹۷ 
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الصواب مع الرأي المهجور أو مع رأي القلّةء أو مع رأي انفرد به إمام. فکم رأینا 
من الصحابة من انفرد برآي خالف فيه سائر الصحابة» كما خالف ابن عباس أكثر 
الصحابة أو قل: كل الصحابةء كما في بعض مسائل الميراث. ولم يتهموه ه بالشذوذ 
وإن لم يأخذوا برأيه. وكذلك ابن مسعود له آراء انفرد بھاء بل رأینا أبا بکر یخالف 
سائر الصحابة في قتال مانعي الزكاةء وكان الصواب معه. 

والأئمة المتبوعون انفرد بعضهم بآراء لم يشاركه فيها غيره . وللإمام أحمد من ذلك 
التصيب الأوفى . وقد نمت هذه «المفردات»» ليسهّل حفظها على من يريد حفظها. 

وقد رأينا شيخ الإسلام ابن تيميَة يخالف رأي الجمهورء وما اتفقت عليه المذاهب 
الأربعة وجمهور الفقهاء وما استقرت عليه الفتوى والعمل عدة قرون» حتى ظته 
الأكثرون إجماعاء یعتبر مخالفه شاذا؛ خارجًا عن أقوال الأمة. 


ضرورة التدقيق في الحكم بالشدذوذ 

ولذا أوذ هنا أن أنبّه على هذه القضية الخطيرة التي قد تغيب عن بعض الناس» 
وهي: ضرورة التدقيق والتمحيص فيما يحكم عليه بالشذوذ. 

فمن الناس مَن يتسرّع بالحكم بالشذوذ» لأنه خلاف المعروف عنده» أو فى بلده 
أو في مذهبه» أو لأنه ضد المشهور عند الناس» أو لأنه مخالف لرأي الجمهور. 

وقد تشن الغارات» وتشتعل المعارك والحملات» ضد الفتوى الجديدة, أو الرأي 
المخالف؛ بل قد تكتب الكتب» وتصكف المصتفات في التشهير بالفتوى وصاحبهاء 
وقد يصب عليه من الطعون ما يصب وبقذف بالتهم ممن هو دونه ومن هو مثله!! 

yT 
e ل بول کرب ا ر رال اا را‎ 


اجتهادات ابن تيمية ومدرسته لا تدخل في الشذود 


ولعل أبرز مثال على ذلك: آراء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذ مدرسته مثل ابن 
۹۸ 
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القيم» في قضايا الطلاق» وشئون الأسرة, التي قوبلت في زمنه وبعد زمنه» بالرفض» 
والاتهام بالشذوذ وتشديد الإنكار عليه» واتهامه بمخالفة الإجماع» واتباعه غير سبيل 
المؤمنين» إلى آخر ما عرَفناه من قائمة الاتهامات السوداء. 

اکم علا زمه من جلها و ترا فی دخرل السجن عد مراك حي 
انتهى آمره - رضي الله عنه - بموته في السجن. ۰ 

هذا مع أنه لم يذهب إلا إلى العودة بالطلاق إلى ما كان عليه في عهد رسول الله با 
وعهد أبي بكر» وصدر من خلافة عمر. وأثبت هو - كما أثبت تلميذه ابن القيم - أنه 
لم يخرق إجماعَاء وأن القرون المختلفة لم يزل فيها من يذهب هذا المذهب. وهو أن 
طلاق المرأة ثلاتًا بلفظة واحدةء أو في مجلس واحد يقع طلقة واحدة. 

والآن في عصرناء أصبحت هذه الآراء في فقه الأسرة وفي أمر الطلاق» هي طوق 
الان انار الاس رها بسب ت الأ كا الد اتهيررة فى هان 
e E E N‏ 
نزاع مع رجل في الشارع أو المكتب أو المصنع أو الحقلء » أو غير ذلك» فيحلف 
بالطلاو ق ثلانًا ليفعلن كذاء ثم لا يفعل» فيعود إلى بيته وقد وجد امرأته مطلَقة بالثلاث» 
بائنة بینونة کبری» لا تحل له حتی تنکح زوجًا غیره. 

ومثل ذلك: إيقاع طلاق السكران» وطلاق الغضبان» والطلاق البدعي (أآي طلاق 
الحائض)» وطلاق المرأة في طهر مسها فيه» وهو طلاق محرم» ويأثم فاعله عند 
ا وكذلك الطلاق الذي أريد به الحمل على شيء أو المنع منه 
(أي اتخاذه يمينًا) كل هذه الأنواع من الطلاق كانت سبيًا في هدم الأسرة وكل 

من الزوجين لا يريد هدمها. إنما يهدمها المفتي على رأسيهما رغمًا عنهماء بما يتبناه 
من حکم إِي يقاع الطلاق. 

ولقد تبتى آراء ابن تيمية كثير من العلماء في عصرناء منهم الأستاذ الأكبر الشيخ 
محمد مصطفی المراغي شيخ الجامع الأزهر في في مشروعه الذي قدمه 
لإصلاح قانون الأحوال الشخصية في مصر» ومنهم العلامة الفقيه الكبير مصطفى 
الزرقاء ومعه عدد من كبار الفقهاء» في مصر وسورية» في قانونهم لأحوال الأسرةت 

۹۹ 
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الذي أعدوه أيام وحدة مصر وسوريةء ولم يقر له أن يت في عهد الوحدة ولكن أت 
المشايخ العلماء» وصدر بعد ذلك في كتاب. 

وكثير من أهل الفتوى من دعاة الإصلاح والتجديد قد اعتمدوا على آراء ابن تيمية 
وابن القيم رحمهما اللهء مثل العلامة رشيد رضاء والعلامة محمود شلتوت, والعلامة 
أحمد شاكرء والعلامة محمد أبو زهرة» والعلامة عبد الله بن زيد المحمود» والعلامة 
مصطفى السباعي» وغيرهم» رحمهم الله. 

وكذلك اعتمدت قوانين الأسرة أو الأحوال الشخصية في عدد من البلاد العربية 
آراء ابن تيمية ومدرسته سبيلا للإصلاح والتجدید. 


ومن قرا ما كتبه الإمامان ابن تيمية وابن ¿ القيم في كتبهماء ولا سيما في مجموع 
الفتاوى لابن تيمية» وخصوصًا «إقامة الدليل على بطلان التحليل» وغيرهاء وما 
كتبه ابن القيم في «إعلام الموقعين»ء وفي «إغاثة اللهفان»» وفي «زاد المعاد»» وفى 
«تهذيب سنن أبي داود» و -إذا كان من أهل الإنصاف ا الین انا عل 
حق» وأنهما من العلم ورسوخه بمکان. 

وم لطر في كتب المذاهب المتبوعة» وما فيها من اختلاف داخل المذهب 
الواحده وتعدد الأقوالء وترجيحات بعضها على بعض» واختلاف هذه الترجيحات 

من زمن إلى آخر» ومن بيئة إلى آخرى» فكم من رأي اعتبر ضعيمًا ومهجورًا أو شاذا 
في عصر ماء جاء من صح الضعيف» أو شهر المهجورء أو نصر الشادء فانتقل به من 
رتبة إلى رتبة. 

وقد لمسب هذا في كل المذاهب» وهو أمر منطقي وطبيعي» فمع الالتزام باتباع 
المذهب» لا يخلو المذهب من عقول تعمل وتجتهد داخل المذهب» وفي هذا الإطار 
تمارس اجتهادها في التصحيح والترجيح داخل روايات المذهب أو أقواله. 

وقد رآينا لابن تيمية اجتهادات واختیارات کثيرة جدًاء تجسّد اجتهاده فی کثير من 
القضاياء وهو-مع هذا-لم يخرج من دائرة المذهب الحنبلي. لأنه كان يجد لاجتهاد. 
رواية في المذهب» ولم يضطر أن يخرج منه إلا في مسائل محدودة جدًا. . رغم أن 
الرجل يعتبر من أهل الاجتهاد المطلق بلا ريب. 


Yee 
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فتاوی في عصرنا اعتبرت شاذة خم قبلت 

وفي عصرنا لاحظنا فتاری اعتبرت في وقت من الأوقات شاذة» وقاومها أكثر 
العلماءء ونقدوا أصحابها نقدًا عنيقا أو طعنوا فيهم» ثم بعد مرور السنين وجدت مَن 
ينصرها ويتبتاهاء وير جع إليهاء لا لمس الناس الحاجة إلبهاء وأنها ترفع عنهم الحرج 


والإصرء وتريد بهم اليسرء ولا تريد بهم العسر» وتحقق لهم المصلحة» وتدرأ عنهم 
المفسدة. 


فتوى ابن محمود في رمي الجمرات قبل الزوال 

وأذكر من هذا: عددًا من فتاوى علامة قطر الشيخ عبد الله بن زيد المحمود» رئيس 
المحاكم الشرعية والشئون الدينيةء مثل رسالته القديمة «يسر الإسلام في أحكام حح 
بيت الله الحرا م٠‏ التي تعرّض فيها لمسألة «الرّمي قبل الزوال»ء وذلك مما يقرب من 
ستين عامًاء ذهب فيها إلى جواز الرمي طوال اليوم صباحًا ومساءً موَيْدًا قوله بأدلَّة 

من النقل والعقل»ء ومن النصوص وقواعد الشرع» ومقاصد الدين مستأسًا بمَّن سبق 
إلى هذا القول من أئمة السلف» مثل عطاء بن أبي رباح» الذي كان يقال إنه أعلم أهل 
عصره فى المناسك» ولا غرو فهو فقيه مكة. ومثله طاووس بن كيسان» فقيه اليمن»› 
اعا ااب ا هار ع 

قال: وجزم بجوازه الرافعي» أحد شيخي مذهب الشافعي» وتوف الأسنوي» 
وزعم أنه المعروف مذهبًا. 

وأجازه أبو حنيفة للمتعجل يوم النفرة» وهي رواية عن الإمام أحمد ساقها في 
«الفروع» بصيغة الجزم. قال في «الإنصاف»: وجوز ابن الجوزي الرمي قبل الزوال. 

وقد أفاض الشيخ في الاستدلال بآيات الكتاب» في التيسير ورفع الحرج عن 
المكلفين» وبأحاديث الرسول بيا في التخفيف عن ذوي الأعذارء وفي أحاديثه كلاف 
حين سئل عن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر» وكان جوابه: «افعل» ولا 
حرجا. 

ثم قال في ختام رسالته: وجوّز ابن الجوزي الرمي قبل الرّوال» وقال في 
«الواضح»: ويجوز الرمي بعد طلوع اسمس في الأيام الثلاثة. وجزم به الرّركشي. 

۱۰۱ 
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ونقل في «بداية المجتهد» عن أبي جعفر محمد بن علي» أنه قال: ي ارين 
طلوع الشمس. وروى الدارقطني» » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن 
رسول الله ا أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل أو أية ساعة من النهار. 
قال الموفق في كتابه «الكافي» :وکل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو مال 
كالرعاة في هذاء لأنهم في معناهم. قال : فيرمون كل يوم في الليلة المستقبلة. قال في 
الإأنصاف: وهذا هو الصواب. وقاله في «الإقناع» و«المنتهى)» وهو المذهب. 

فلم من هذه الأقوال: أن للعلماء المتقدّمين مجالا في الاجتهاد في القضيةء 
وأنهم قد استباحوا الإفتاء بالتوسعة» فمنهم مَّن قال بجواز الرمي قبل الزوال مطلقاء 
أي سواء كان بعذر أو غير عذر» ومنهم مَن قال بجوازه لحاجة التعجيل» ومنهم من 
قال بجوازه لكل ذي عذر» كما هو الظاهر من المذهب» فمتى أجيز لذوي الأعذار 
في صريح المذهب أن يرموا جمارهم في أيّة ساعة شاءوا من ليل أو نهار» فلا شك 
أن العذر الحاصل للناس في هذا الزمان» من مشقة الزحام» والخوف من السقوط 
تحت الأقدام» أشد وآكد من كل عذر» فيدخل به جميع الناس ذ فى الجواز» بنصوص 
القرآن والسنة وصريح المذهب» والنبي يلف ما سيل يوم العيد ولا في أيام التشريق 
عن شيء من التقديم والتأخير إلا قال: «افعل» ولا حرج). فلو وجد وقت نهي غير 
قابل للرمي أمام السائلين لحذرهم منهء إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليهه 
فسكوته عن تحديد وقته هو من الدليل الواضح على سعته» والحمد لله الذي جعل 
هذا التحديد من قول من ليسوا معصومين عن الخطأء ولم يكن من كلام من لا ينطق 
عن الهورى. فإن الحلال ما أحله الله ورسوله»ء والحرا م ما حرّمه الله ورسوله» والدین 
GS ES‏ 
على عافیته: ولا تلقوا بأریک إل الك [البقرة:٥۱۹]»‏ ولا توا تشک إن ن 
کان بک ریما 4 [النساء: ۲۹]. اه. 

وقد رفض علماء الرياض هذه الرسالة سين ظهرت» وغارضوها بشدة وطلرا 
من الشيخ أن يحضر إلى الرياض ليناقشوه» أو قل: ليحاكموه» وشدّدوا عليه أن يرجع 
ا E‏ 

بن ماجه »)۳٠۳١(‏ والدارقطني في الحج »)۲۷۱١(‏ عن عاصم بن عدي. 
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عن رأيه» ويبدو أن الشيخ أظهر موافقته لهم مكرهًاء ثم لما رجع إلى قطر كتب لهم 


لا وجه لاعتبار هذه الفتوى شاذة 

EO a 
ولا ا اا ا > کل ما قالوه: اأ‎ 
e خالفت فعل الرسول عياة. وقد قال: «(خذواعتي مناسککم»‎ 
الركن والواجب والمندوب. وقا عاي اة الما ل ان الر ةر‎ 
على مجرد المشروعيةء وقد رمى جمرة العقبة يوم العيد قبل الزوال» ورمى بعد ذلك‎ 
پخدالزوالە وکل سه‎ 

وجوابه لمن سأله عن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر: «افعل» ولا حرج). 
يدل على أهمية التيسير في مور الحج. 

ولا يخالف هذا القول الإجماع» بل هو قول ثلاثة من أئمة التابعين: عطاء 
وطاووس» وأبي جعفر الباقر. 

وتقتضيه المصلحة» بل الضرورة» التي نعيشها هذه السنين» ضرورة الزحام الهائل 
الذي لم تعرفه الأمة من قبل. 

واليوم» بعد أن صدّقت الأيام ما توقعه الشيخ من كثرة الرّحام» حتى وصل عدد 
الحجاج إلى ثلاثة ملايين» وربما أكثر» وبعد أن وقع الناس قتلى عند رمي الجمرات 
في عدد من السنين» » عاد الأكثرون إلى رأي الشيخ» ولم يعد هناك حرج من الفتوى 
به» والدفاع عن صحته» وأصبحت وزارة الحج السعودية تفوّج الحجاج» أي تقسّمهم 
أفواجًا أفواجًاء ابتداءً من الصباح» حتى لا يتزاحموا في وقت واحد. 

وتا غادت القر ى الاد وة ادى الان والح لهرت العاتي: 


إحرام ركاب الطائرة من جدة 
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شاذة» منها رسالة حول جواز إحرام ركاب الطائرات بعد نزولهم إلى جدة. حيث 
اعتبر الشيخ أن المواقيت المكانية التي اعتبرها النبي بث إنما هي مواقيت أرضية. 
ولم تكن في زمن النبي بي طائرات جوية» حتى تدخل في الاعتبار. فما کان محاذیًا 
GS‏ 
تكون مكتظة بالركاب» والخلع واللبس فيها لا يخلو من مشقة وحرج. . فلا مانع من 
تأخير الإحرام إلى جدة. 

ومما يؤيد قول الشيخ: أن المالكية يجيزون لركاب السفن ذ فى الجر أن خرو 
إحرامهم إلى أن ينزلوا بالبرّء مثل القادمين من إفريقياء ومن مصر. فإحرامهم بعد 
نزولهم مشروع وقد نوا عليه. 

ومثل ذلك: رسالة الشيخ في تفضيل الصدقة بثمن الأضحية على التضحية عن 
الميت» قائلد: إن الأصل في الضحية هو التوسعة على الأحياء. 


ی و 

فكل هذه الآراء» تفر منها الکثیرون عند ظهورهاء واعتبروها في نظرهم فتاوی 
أو اجتهادات شاذة وما لیت آن آمست مقبولة» نظرًّا لحاجة الناس إليهاء فهي تمثل 
التيسير والتخفيف» الذي يحب الله تعالی لعباده» کما قال تعالی: ريد هه بم 
لسر ولايد ممن € [البقرة: ٩1۱۸ء‏ برد انان يد د نکم وی شی 
سَعِيفًا ‏ [الساء: ۲۸]» ا ي خرچ ولنکن بريد 
لیطهرکم ولمم مھ یک لمكم شروت 4 [المائدة: .]٦‏ 


بعض فتاوانا في فقه الأقليات 

ومن الفتاوى التي اعتبرها بعض الناس شاذة : بعض فتاوانا في فقه الأقليات» وهو 
ما تبناه المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث» وصدرت عنه عدة فتاوى بالإجماع أو 
بالأغلبيةء مثل بقاء المرأة مع زوجها الكتابي إذا أسلمت وهو باق على دينه. 

ومثل توريث المسلم من أبويه غير المسلمين: » على خلاف رأي الجمهور. 

ومثل شراء المسلم ا آورربا وأمريکا ونحوها بت لسکناه عن طریق البنك 
الربوي» إذا لم يكن يملك بيتاء ولم يتيسر شراؤه بغير ذلك» وكان فى حاجة إليه. 
1۰٤‏ 


OAR Cay I 


قع ج: ت ا 0 


والفتويان الأوليان» ربما يظن بعض الناس آنهما خارجتان عن الإجماع» ولذا 
وصفهما من وصفهما بالشذوذ. 

وهذا ناشىئ من قلة الاطلاع على تراث الأمة الخني» وكل امرئ يحكم بحسب 
علمه» ولا يحكم على من عنده علم لم يطلع هو عليه» ولهذا كان من القواعد المقررة 
عند علماء الأمة: مَنْ حفظ حجة على من لم يحفظ. والعلم بحر لا ساحل له. وليس 
في العلم كبيرٌ. وفوق كل ذي علم عليم. وسبحان من حاط بکل شيء علمًا. 


إسلام المرأة وزوجها باق على دينه 

في قضيّة المرأة إذا أسلمت وزوجها باقي على دينه» ذكر الإمام ابن القيم فيها تسعة 
أقوال في كتابه: «أحكام أهل الذمة». 

وأورد أخونا وزميلنا في المجلس الأوروبي للإفتاء الشيخ عبد الله الجديع 
ثلاثة عشر قولًا في المسألةء أوردها بأسانيدهاء بعد أن فحص الأسانيد ونقدها 
ومحصها. 

منها ما ورد عن الصحابة» ومنها عن التابعين» ومنها عمن بعدهم. 

فأما الصحابة: فعمر وعلى وابن عباس رضي الله عنهم. 

وأما التابعون فمنهم: النخعي والشعبي والحسن البصري والزهري. 


وأما من بعد هؤلاء: فحماد بن أبي سليمان» شيخ أبي حنيفة. 


تعقيب على تحقيق الإمام ابن القيم 

في الواقع» كان ما ذكره ابن القيم عندي «فتًا» - بالنسبة لي - في المسألة» التي 
كنا نحسبها من مسائل الإجماع» بل نعتبره إجماعًا نظريًا من أئمة المذاهب الفقهية. 
مقترنًا بالعمل المستمر من جانب الأمة اللإسلاميةء واللإجماع إذا اقترن بالعمل ازداد 
قوة ورسوخا. 

ثم تبين لي أن هذا الإجماع صحيح وثابت بالنظر إلى تزويج المسلمة من غير 
المسلم ابتداءء فهذا حرام مقطوع به» ولم يقل به فقيه قط لا من المذاهب الأربعةء أو 
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ق ج: ت ا 0 


الثمانيةء أو من خارج المذاهب» فهو إجماع نظري وعملي معَاء وهو ثابت ومستقر 


اما الذي ذكر المحقق ابن القيم فيه الخلاف» فهو فيما إذا كانت المرأة غير 
المسلمة متزوجة أصلا من غير مسلمء وشرح الله صدرها للإسلام» فاسلیت: 
ولم يسلم زوجهاء فهذه هي التي حدث فيها الخلاف» وذكر ابن القيم هذه الأقوال 
التسعة. 


وهذا ما دفعني إلى أن أرجع إلى المصادر الأساسية التي استمد منها ابن القيم هذه 
الأقوال» وهي الأصول والمصنفات التي عنيت بنقل أقوال الصحابة رضي الله عنهم 
وتابعيهم بإحسان» وتلاميذهم من سلف الأمة» في خير القرون» المفضلة بأحاديث 
رسول الله يَة: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». 

وهذه الأصول مثل مصنف عبد الرزاق الصنعاني (ت١٠۲ه)ء‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة (ت ١۲۳ه)»‏ ومؤلفات أبي جعفر الطحاوي(۳۲۱ه)» والسنن الكبرى للبيهقي 
( ت۸٥٤‏ ه)» فماذا قالت هذه المصادر؟ 


عودة إلى فتاوى الصحابة والتابعحين خارج المذاهب 

روی ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن علي رضي الله عنه في شأن امرأة اليهودي 
ار اعرا ادات وان و 0 

وفي رواية أخرى عند ابن أبي شيبة عنه: هو أحق بها ما داما فى دار الهجرة. يعنى 
في دار هجرتها(". 

وروی عبد الرزاق بسنده عنه قال: هو أحق بها ما لم يخرجها من مصرها. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات «(Y10۲)‏ ومسلم في فضائل الصحابة (7))» کما رواه 
أحمد .»)٠۹(‏ والترمذي في المناقب (۹١۳۸)ء‏ والنسائي في الكبرى في القضاء »)٥۹۸۷(‏ وابن 
ماجه في الأحکام (۲۳۹۲)» عن ابن مسعود بلفظ : خير الناس قرني ثم الذين يلونهم.... 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة »)۱۸١١١(‏ بتحقيق مختار الندوي نشر الدار السلفية بالهند (بومباي). 

(۳) مصنف ابن آبي شيبة «(YAT ‘Y)‏ ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ 1°( «(هو أحق 
بنکاحهاء ما کانت فی دار هجرتها». 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق »)٠٠١۸٤(‏ بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي نشر المكتب الإسلامي ۔ بيروت. 


۰٦ 


a 


4 
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وروی بسنده عن الحكم: أن هانى بن قبيصة الشيباني - وكان نصرانيًا - كان عنده 
أربع نسوة» فأسلمن» فكتب عمر بن الخطاب: أن يقررن عنده(. 

وهذا واضح في أن عمر رضي الله عنه يجيز للمرأة أن تقر عند زوجها الكتابي. 

وروی أيصًا بسنده عن عبد الله بن يزيد الخطمي» أن عمر كتب: تُخيرن. (أي 
بين البقاء مع الزوج والفراق). 

وروى هذه القصة عبد الرزاق عن الخطمي قال: أسلمت امرأة من أهل الحيرة 
ولم يسلم زوجهاء فكتب فيها عمر بن الخطاب: أن خیروهاء فإن شاءت فارقته» وإن 
شیاءت قرت عند 

ومعناها: أنه وكل الأمر إلى اختيار المرأةء إن شاءت بقيت عند زوجهاء وإن شاءت 
انفصلت عنه. 


ومثله ما رواه ابن بي شيبة بسنده عن الحسن: أن نصرانية أسلمت تحت نصراني» 
فأرادوا أن ينزعوها منه» فرجعوا إلى عمر فخيرها(. 


وروی ابن ای سه اا عن إبراهيم (النخعي) قال: يقران على 
نکاحهما. 


وروی عنه عبد الرزاق بسندہ قال: هو احق بھا ما لم یخرجها من دار هجرتها. 
وهذا هو نفس ما روي عن علي رضي الله عنه. 


وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: هو أحق بها ما كانت في المصر (أي في 
مصرها). 


(۱) مصنف ابن آبی شيبة .)۱۸۳١١(‏ 

(۲) المصدر السابق .)۱۸۳١۳(‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق .)۱١٠١۸۳(‏ 

(5) مصنف ابن أبى شيبة .)۱۸۳١۷(‏ 

.)۱۸۳١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠٠٠۸٠( الأثر من مصنف عبد الرزاق‎ )0( 
.)۱۸۳۰ ٤( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۷( 


ق ج: ت ا 0 


فهذا قول علي رضي الله عنه لم يختلف عنه: أن الرجل الكتابي (من يهودي أو 
نصراني) أحق بزوجته إذا أسلمت» ما لم يخرجها من مصرهاء أو من دار هجرتهاء 
وجاء في بعض الروايات: لأن له عهدًا. يقصد: عهد الذمة. 

وقول عمر رضي الله عنه في أكثر من رواية: أن المرأة تقر عند زوجهاء أو تخير 
بین بقائها وبين ترکه ومفارقته. 

ولم يخالف ذلك إلا رواية عن عمر في قصة الرجل التغلبي الذي عرض عليه 
الإسلام» فأبىء وانتزع منه امرآته. وفي بعض الروايات: أنه قال لعمر: لم أَحَعْ هذا 
إلا استحياء من العرب أن يقولوا: إنما أسلم على بضع امرأة! ففرق عمر بينهما). 
وحتى هذه الزيادة ضعفها ابن حزم وغيره؛ لأنها من طريق داود بن كردوس» وهو 
مجهول» كما قال الذهبي في «الميزان»: لم يرو عنه غير السفاح بن مطر وهو مجهول 
الحال كذلك. 

ولعل هذا من عمر رضي الله عنه - إذا تساهلنا فى قبول الرواية - يدلنا على أن 
الإمام أو القاضي لديه فسحة في مثل هذا الأمرء فيمكنه أن يقر المرأة عند زوجها أو 
يخيرهاء أو يفرق بينهما إن رأى فى ذلك المصلحة. وخصوصًا إذا رفعت إليه القضية 
كما في هذه الواقعة. ۰ 

ولعل هذا من عمر أيضصًا يؤيد قول ابن شهاب الزهري: هما على نكاحهماء ما لم 
يفرق بينهما سلطان. 

ويتحدث أخونا الشيخ عبد الله الجديع عن «فقه هذه الرواية؛ في بحثه حديثا جيدًا 
فيقول: فعلى فرض ثبوتها عن عمر» فإن منطوقها دل على أن المرأة إذا أسلمت ولم 
يسلم زوجها؛ رفعت مرها إلى السلطان» فيدعوه إلى الإسلام فإن آبی أن یسل 
فللسلطان أن يفرق بينهما إذا رأى ذلك. 

ومما يلاحظ فيها: أن عقد الزواج لا ينفسخ بمجرد إسلام الزوجةء فهناك ترك 
عمر- وهو السلطان - لها الخيار في المكث عند زوجها الكافر» أو تركه» وهنا قضى 
بالتفريق بينهما بعدما طُلب منه النظرٌ في ذلك» فلم يكن إسلامها هو الفاصل. 

وتحرير الفارق بين القصتين: ن الأولى لم تطلب فيها الزوجة ولا أولياؤها من 


(۱) شرح معاني الآثار للطحاوي (۳/ .)۲١۹‏ 


1۰۸ 


ا ت ا 0 


السلطان التفريق بينهماء وإنما أراد الناس أن يتزعوها من زوجهاء فرحل أهلها إلى 
عمر - كما في رواية الحسن البصري - فخيرها عمر» وفي هذه القصة كانت المرأة أو 
ذووها قد رفعوا الأمر بأنفسهم إلى السلطان راغبين في قضائه» فرأى التفريق عند إباء 
الزوج الإسلام قضاء برغبة الزوجة» وهذا متناسق مع ما تقدم» فإن الشريعة تعطي 
الحق للزوجة إذا أسلمت أن تفارق زوجها المشرك إذا شاءت. 
وفيه: أن إسلام الزوجة دون الزوج من الأسباب المسوغة لفسخ عقد النكاح. 
وفيه: أن عقد الزواج بينهما ينتقل من لازم إلى جائز(). 


ميراث المسلم من غير المسلم 

ومثل ذلك توريث المسلم من أبيه أو آمه أو قريبه غير المسلم. وقد يظن بعض 
الناس أن الإجماع منعقد على منع ذلك» لحديث: «لا يرث المسلم الكافرء ولا 
الكافر المسلم»". ولماهو معروف ومحفوظ من أن أحد موانع الميراث؛ اختلاف 
الدين. وقال في ذلك الناظم: 


ويَمْتَع القتى من المِيرَاثِ واجدةمن عل تَلاثِ 
es 2‏ 2 
قتل ورق واختلاف دِينِ فافهم فليس الظن كاليقين 


ولكن الباحث إذا اطلع على كتب السنن والآثار والمصنفات فيهاء وكتب الفقه 
المقارن: وجد في المسألة اختلافا منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم. 


ولا بأس أن آنقل هنا: ما أجبت به عن سؤال في هذه القضية من کتابى «فى فقه 
الأقليات المسلمة)» بل يحسن بي أن أنقل السؤال أيصًاء قبل الجواب؛ لأنه يلقى 
ضوءًَا على الإجابة: 

لوال 


آنا رجل هداني الله لاإسلام منذ أكثر من عشر سنوات» وأسرتي أسرة مسيحية 


(1) المجلة العلمية للمجلس الأوروبي لاجفتاء والبحوث» ذو القعدة ۱٤۲۳‏ ه ينایر ۲٠٠۲‏ م. ص .٠١١‏ 
(۲) رواه الجماعة: البخأري (IYE)‏ ومسلم )111€( وأبو داود (۲۹۰۹)» والترمذي )1۰¥( 
والنسائي في الکبری (1۳۴۷)ء وابن ماجه (۲۷۲۹) جميعهم في الفرائض» عن أسامة بن زيد. 


۱۰۹ 


قع ج: ت ا 0 


e a 
ولكن الله لم يشرح صدورهم للإسلام» وبقوا على مسيحيتهم» وقد ماتت أمي منذ‎ 
سنوات» وکان لي منها میراث قلیل» ولکني رفضت ا بناء على أن المسلم لا‎ 
يرث الكافرء كما أن الكافر لا يرث المسلم.‎ 

والآن مات أبي وترك مالا كثيرًاء وتركة كبيرة وأنا وارثه الوحيد» والقوانين السائدة 
تجعل هذه التركة أو هذا الميراث كله من حقي. 


فهل آرفض هذه التركة الكبيرة وأدعها لغير المسلمين ينتفعون بهاء وهي ملكي 
وحقي قانوًاء وأنا في حاجة إليهاء لأنفق منها على نفسي» وعلی أسرتى المسلبة: 
زوجتي وأطفالي» وأوسّع بها على إخواني المسلمين» وهم أحوج ما يكونون إلى 
المساعدة» وأساهم منها في المشروعات الإسلامية النافعة والكثيرة» والتي تفتقر إلى 
التمويل» فلا تجده؟ 


IF 


مسلم من بریطانيا 
علیه: «لا یرٹ الكافر» ولا a‏ 
والحديث الآخر: «لا یتوارث أهل ملتين شتّى»0. 
وهذا الرأي مروي عن الخلفاء الراشدين» وإليه ذهب الأئمة الأربعةء وهو قول 
عامَّة الفقهاء» وعليه العمل» كما قال ابن قدامة". 
وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم: أنهم ورّثوا المسلم من الكافرء 


(۱) سبق تخریجه. 

روا احم تي الا 0۸0 رقا کر جروا خی لر وملا اد ین وابن ماجه (۲۷۳۱) 
وقال الألباني: : حسن صحيح» والنسائي في الكبرى )٠٠١(‏ كلاهما في الفرائض» والطبراني في 
المعجم الأوسط (1۳۲۳)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

.)٦١ /۱٤( المغني‎ )( 
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ولم يورّثوا الكافر من المسلم. وحكي ذلك عن محمد ابن الحنفية» وعلي بن 
الحسين» وسعيد بن المسيب» ومسروق» وعبد الله بن مغفل» والشعبي» ويحيى بن 


وروي ان يحیی بن يعمر 2 إليه أَحرّان: يهودي ومسلم» في ميراث أخ 
لھما کافر» فورٌث اا واحتجٌ لقوله بتوريث المسلم من الكافرء فقال: حدثني 
أبو الأسود أن رجلا خاد ان سعا خد أن رسول الله لل قال: «الإسلام يزيد 
ولا ينقص). يعني: أن الإسلام يكون سببًا لزيادة الخير لمعتنقه» ولا يكون سبب 
حرمان ونقص له. 

ویمکن ان یذکر هنا أُيصًا حدیث: «الإسلام يعْلُو ولا ُعْلّى»(. 

وكذلك لأننا ننكح نساءهم» ولا ينكحون نساءنا» فكذلك نرٹهم ولا یرثوننا. 

وأنا أرجُح هذا الرأي» وإن لم يقل به الجمهورء وأرى أن الإسلام لا يقف عقبة في 
سبيل خير أو نفع يآتي للمسلم» یستعین به على توحید الله تعالى وطاعته» ونصرة دینه 
الحق» والأصل في المال أن يرصد لطاعة الله تعالى لا لمعصيته» وأولى الناس به هم 
المؤمنون» فإذا سمحت الأنظمة الوضعية لهم بمال أو تركة» فلا ينبغي أن نحرمهم منهاء 
ونَدعها لأهل الكفر يستمتعون بها في أوجه قد تكون محرّمة أو مرصودة لضررنا. 

وأما حديث: «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم). فنؤوله بما اول به 
الحنفية حديث: «لا يقتل مسلم بكافر»". وهو أن المراد بالكافر: الحربي. فالمسلم 
لا يرث الحربي - المحارب للمسلمين بالفعل - لانقطاع الصلة بينهما. 


(۱) رواه أحمد في المسند )۲۲٠۰۵(‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. وأبو داود فى الفرائض 
(1)» وضعفه الألباني» والطبراني »)١١١ /٠١(‏ والبيهقي في الفرائض )۲١١/١(‏ وقال: وهذا 
رجل مجهھول فهو منقطع» عن معاذ بن جبل. 

(9) رواه الدارقطني في السنن كتاب النكاح (۳/ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى كتاب اللقطة »)٠٠٠/(‏ عن 
عائذ بن عمرو المزني» وحسّنه الألباني في إرواء الغلیل (۱۲۹۸) . وله شاهد من حدیث معاذ بلفظ ا 
يزيد ولا ينقص؛ وهو الحديث السابق وعلقه البخاري في صحيحه موقوفًا على ابن عباس »)٤٤۹/۱(‏ 
وصخًحه ابن حجر في الفتح (۹/ »)٤١١‏ ووصله الطحاوي موقوفًا في شرح معاني الآثار (۳/ .)۲٥۷‏ 

() رواه البخاري في العلم (١١۱)ء‏ وأحمد في المسند (0۹۹)ء والترمذي في الديات »)۱١١١(‏ والنسائي 
في القسامة »)٤۷٤٤(‏ وابن ن ماجه في الدیات »)۲۹٥۸(‏ عن علي . 
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ترجيح ابن تيمية وابن القيم 

ی ا ميراث المسلم من الكافر - في 
كتابه «أحكام أهل الذمّة» وأشبع القول فيهاء ورجح هذا القول» ونقل عن شيخه ابن 
تیمية ما کفی وشفی. 

قال رحمه الله: «وأما توريث المسلم من الكافر» فاختلف فيه السلف» فذهب 
كثير منهم إلى أنه لا يرث» كما لا يرث الكافر المسلم: وهذا هو المعروف عند الأئمة 
الأربعة وأتباعهم. وقالت طائفة منهم: بل يرث المسلم الكافر» دون العكس. وهذا 
قول معاذ بن جبل» ومعاوية ر بن أبي سفيان» ومحمد ابن الحنفية» ومحمد بن علي بن 
الحسين (أبي جعفر الباقر)ء» وسعيد بن المسيب» ومسروق بن الأجدع» وعبد الله بن 
مغفل» ويحيى بن يعمر» وإسحاق بن راهويه. وهو اختيار شيخ الإإأسلام ابن تيمية. 

قالوا: نرٹهم ولا یرٹونناء کما ننکح نساءهم ولا ینکحون نساءنا. 

والذين منعوا الميراث: عمدتهم الحديث المتفق عليه: «لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم»'. وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزنديق» وميراث المرتد. 
قال شيخنا (يعني: ابن تيمية): وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي بيه كان يجري 
الزثادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرن المسلمين» فيرثون وبورئون: 

وقد مات عبد الله بن أب وغيره ممّن شهد القرآن بنفاقهم» ونهي الرسول اة عن 
الصلاة عليه» والاستغفار له» وورئهم ورتتهم المؤمنون: كما ورث عبد الله بن أبيّ 
ابنه» ولم يأخذ النبي ية من تركة أحد من المنافقين شيئًاء ولا جعل شيئًا من ج ذلك فیئاء 
بل أعطاه لورثتهم وهذا أمر معلوم بيقين. 

فعلم أن الميراث: مداره على النصرة الظاهرة» لا على إيمان القلوب والموالاة 
الباطنة. والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم» وإن كانوا من وجه 
آخر يفعلون خلاف ذلك. فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة» لا على ما في القلوب. 

وأما المرتدء فالمعروف عن الصحابة مثل علي وابن مسعود: أن ماله لورثته 


(0( الجماعة: البخاري )4 e «(Y1‏ (£ 171( وأو 9 (۹ ۹°( ك (۷ 1°( 
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من المسلمين أيضًا. ولم يدخلوه في قوله 44: «لا يرث المسلم الكافر». وهذا هو 
الصحيح. 

وأما أهل الذمةء فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهما يقول: قول النبي لا 
E N RD RI a‏ فان 
لفظ «الكافر»» وإن كان قد يعم كل كافرء فقد يأتي لفظه والمراد به بعض أنواع الكفارء 
کقوله تعالی: إن َه جَامِعٌ أَلْمَفِقِينَ وأَلگفرِنَ ف ی جم ميا & [النساء: »]٠٤١‏ 
I E‏ 
في لفظ «الكافر» عند الإطلاق. ولهذا يقولون: إذا أسلم الكافر لم يقض ما فاته من 
الصلاةء وإذا أسلم المرتد ففيه قولان. 

وقد حمل طائفة من العلماء قول النبي مَي: «لا يقتل مسلم بكافر»» على الحربي 
دون الذمّي؛ ولا ريب أن حمل قوله: «لا يرث المسلم الكافر»» على الحربي أولى 
وأقرب محملاء فإن في توريث المسلمين منهم ترغيبًا في الإسلام لمن أراد الدخول 
فيه من أهل الذمَة» فإن كثيرًّا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خحوف أن يموت 
أقاربهم ولهم أموال فلا يرثون منهم شيئًا. وقد سمعنا ذلك من غير واحد منهم شفاهًا؛ 
فإذا علم أن إسلامه لا سقط ميراثه ضعف المانع من الإسلام» و«صارت) رغبته فيه 
قوية. وهذا وحده كاف في التخصيص. وهم يخصْصون العموم بما هو دون ذلك 
بكثير» فإن هذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من تصرفاته؛ وقد 
تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم» وليس هذا مما يخالف الأصول» 
فإن أهل الذمّة إنما ينصرهم ويقاتل عنهم المسلمون ويفتدون أسراهم» والميراث 
يستحق بالنصرة» فيرثهم المسلمون» وهم لا ينصرون المسلمين فلا يرثونهم: فإن 
أصل الميراث ليس هو بموالاة القلوب؛ ولو كان هذا معتبرًا فيه: كان المنافقون لا 
يرئون ولا يورثون. وقد مضت السنة بأنهم يرثون ويورثون. 

وأما المرتد فيرثه المسلمون» وأما هو فإن مات له ميت مسلم في زمن الردة» ومات 
مرتدًا لم يرثه؛ لأنه لم يكن ناصرًّا له. وإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث فهذا فيه 
نزاع بين الناس. وظاهر مذهب أحمد: أن الكافر الأصلي والمرتد إذا سلما قبل قسمة 
الميراث ورثاء كما هو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين. وهذا يؤيد هذا الأصل» 
فإن هذا فيه ترغيب في اللإسلام. 

11۳ 
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قال شيخنا: ومما يؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي ولا يرثه» أن الاعتبار في 
الإرث بالمناصرة» والمانع هو المحاربة. ولهذا قال أكثر الفقهاء: إن الذمي لا يرث 
الحربي» وقد قال تعالى في الدية: [قل ن کات من هوو عدو ل ک ېهو مؤي َر 
رقب مَوْمِكةٍ € [النساء: ۹۲]ء فالمقتول - إن کان مسلمًا -فديته لأهله» وإن كان من 
أهل الميثاق فديته لأهله» وإن كان من قوم عدو للمسلمين فلا دية له: لأن هله عدو 
للمسلمين وليسوا بمعاهدين» فلا يعطون ديته. ولو كانوا معاهدين لأعطوا الدية. 

ولهذا لا يرث هؤلاء المسلمين» فإنهم ليس بينهم وبينهم إيمان ولا أمان. 

قال المورثون: القاتل يحرم الميراث لأجل التهمة» ومعاقبة له بنقيض قصده. وهنا 
علة الميراث: الإنعام» واختلاف الدين لا يكون من علله. 

وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة: وهي توريث من أسلم على ميراث 
قبل قسمته؛ وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء؛ وتوريث المسلم قريبه الذمي» وهي 
مسألة نزاع» بين الصحابة والتابعين» وأما المسألتان الأخيرتان فلم يعلم عن الصحابة 
فيهما نزاع» بل المنقول عنهم التوريث. 

قال شيخنا: «والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع» فإن المسلمين 
لهم إنعام وحق على أهل الذمة بحقن دمائهم» والقتال عنهم» وحفظ دمائهم وأموالهم» 
وفداء أسراهم. فالمسلمون ينفعونهم وينصرونهم ويدفعون عنهم: فهم أولى بميراثهم 
من الكفار. والذين منعوا الميراث قالوا: مبناه على الموالاة: وهي منقطعة بين المسلم 
والكافرء فأجابهم الآّخرون بأنه ليس مبناه على الموالاة الباطنة التي تو جب الثواب في 
الآخرة» فإنه ثابت بين المسلمين وبين أعظم أعدائهم» وهم المنافقون الذين قال الله 
فيهم: #هرالعدو َأَحَدَرّمٌ) [المنافقون: .]٤‏ فولاية القلوب ليست هي المشروطة في 
الميراث» وإنما هو بالتناصر» والمسلمون ينصرون آهل الذمة فيرثونهم» ولا ينصرهم 
أهل الذمة فلا يرثونهم. والله أعلم»' اه. 

ويمكن اعتبار هذا الميراث من باب الوصية من الأب المتوفى لولده» والوصية من 
الكافر للمسلم» ومن المسلم للكافر غير الحربي: جائزة بلا إشكال» وعندهم يجوز 
للإنسان أن يوصي بماله کله» ولو لکلبه! فلابنه آولی. 


(۱) انظر: أحكام أهل الذمة (۸/ .)۸۷١_۸٠١‏ 
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على أنا لو أخذنا بقول الجمهور الذين لا يورثون المسلم من غير المسلم» لوجب 
علينا أن نقول لهذا المسلم الذي مات أبوه: خذ هذا المال الذي أوجبه لك القانون من 
تركة أبيك» ولا تأخذ منه لنفسك إلا بقدر ما تحتاج إليه لنفقتك ونفقة أسرتك» ودع 
الباقي لوجوه الخير والبر التي يحتاج إليها المسلمون وما أكثرهاء وما أحوجهم إليها 
كما قلت في رسالتك. ولا تدع هذا المال للحكومة» فقد يعطونها لجمعيات تنصيرية 
ونحوها. 

وهذاعلى نحو ما أفتينا به في المال المكتسب من حرام» مثل فوائد البنوك ونحوهاء 
فقد أفتينا وأفتت بعض المجامع الفقهيةء بعدم جواز تركه للبنك الربوي» ولا سيما 
في البلاد الأجنبية» ووجوب أخذه لا لينتفع به» بل ليصرفه في سبيل الخير ومصالح 
المساين. و الله الترفيق. 


شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الاسلام 


ومن الفتاوى التى تذكر هنا فى «فقه الأقليات»: فتوى المجلس الأوربى للإفتاء 
حول شراء المنازل عن طريق البنك الربوي» فقد نظر المجلس في القضية التي عمّت 
بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الخرب كلهاء وهي قضية المنازل التي تشترى بقرض 


وقد قدمت إلى المجلس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيد ومعارض» قرئت 
على المجلس» ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة» انتهى بعدها المجلس 
بأغلبية أعضائه إلى ما يلي: 
# يؤكد المجلس على ما أجمعت عليه الأمة من حرمة الرباء ونه من السبع 
الموبقات» ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من الله ورسوله» ويؤكد ما قررته 
المجامع الفقهية الإسلامية من أن فوائد البنوك هي الربا الحرام. 
# يناشد المجلس أبناء المسلمين فى الغرب أن يجتهدوا فى إيجاد البدائل 
الشرعيةء التي لا شبهة فيهاء ما استطاعوا إلى ذلك سبيااء مثل *بيع المرابحة» 
الذي تستخدمه البرك الاسلامية ول تاسبس شركات إسلاسة تى مل 
هذه البيوت بشروط ميسرة مقدورة لجمهور المسلمين» وغير ذلك. 
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# كما يدعو التجمعات الإسلامية في آوروبا أن تفاوض البنوك الأوروبية 
التقليدية؛ لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعاء مثل بيع التقسيط» 
الذي يزاد فيه الثمن مقابل الزيادة في الأجل» فإن هذا سيجلب لهم عددًا 
كبيرّا من المسلمين يتعامل معهم على ساس هذه الطريقة» وهو ما يجري به 
العمل فى بعض الأقطار الأوروبيةء وقد رأينا عددًا من البنوك الغربية الكبرى 
تفتح فروعًا لها في بلادنا العربية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية» كما في 
البحرين وغيرها. 
# ويمكن للمجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك؛ لتعديل 
سلوكها مع المسلمين. 
وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسرًا في الوقت الحاضرء فإن المجلس في ضوء الأدلة 
والقواعد والاعتبارات الشرعيةء لا يرى بأسًا من اللجوء إلى هذه الوسيلة» وهي 
ارقن آابرى لرا يت عاج إل الل كا هو وار رط ال كةن 
لدیه بیت آخر یغنيه» وأن يون هو مسكنه الأساسي» وألا يون عنده من فائض المال 
ما يمكّنه من شرائه بغير هذه الوسيلة» وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين 
اناس 


المرتكز الأول: قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»: وهي قاعدة متفق عليهاء 
ا 
وق وقد فصل لک ماخ ع( اا ر ليه 4 [الآية: »]۱١۹١‏ ومنها قوله تعالى» 
في نفس السورة بعد ذكر محرمات الأطعمة: فمن أضطرَ عَرَ بَا ول عاد ن 
ريك غفور يحي € [الآية: ٤١‏ ٠]ء‏ ومما قرره الفقهاء هنا أن الحاجة قد تنزل منزلة 
الضرورة» وخحصوصًا إذا كانت عامة. 

والحاجة هي التي إذا لم تتحقق يكون المسلم في حرج وإن كان يستطيع أن يعيش» 
بخلاف الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدونهاء والله تعالى رفع الحرج عن هذه 
e‏ 
2 حرج € [الآية: ۸٨۸‏ وفي سورة المائدة: ما بريد اله ليجع يڪم من 
n‏ 
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سح وف مرافقهء بحیٹ یکون سا له قا 

وإذا كان المجلس قد اعتمد على قاعدة الضرورة أو الحاجة التى تنزل منزلة 
الضرورة» فإنه لم ينس القاعدة الأخرى الضابطة والمكملة لهاء هي ان «ما آبيح 
للضرورة يقدر بقدرها»» فلم يجز تملك البيوت للتجارة ونحوها. 

E N a RE 
وجعل النبي‎ ٠ على عباده حین قال: وال حع لک م وڪم سكا € [النحل:‎ 
ياد السكن الواسع عنصرًا من عناصر السعادة الأربعة أو الثلاث ثةء والمسكن المستأجر‎ 
لا يلبي كل حاجة المسلم» ولا يشعره بالأمان» وإن كان يكلف المسلم كثيرًا بما يدفعه‎ 
لغير المسلم» ويظل سنوات وسنوات يدفع أجرته ولا يملك منه حجرًاواحدًا» ومع هذا‎ 
يظل المسلم عرضة للطرد من هذا المسكن إذا كثر عياله أو كثر ضيوفه» كما أنه إذا كبرت‎ 
سنه أو قل دخله أو انقطع يصبح عرضة لأن يرمى به في الطريق.‎ 

وتملك المسكن يكفي المسلم هذا الهم» كما أنه يمكنه أن يختار المسكن قري 
من المسجد» والمركز الإإسلامي» والمدرسة اللإأسلامية» ويهبى فرصة للمجموعة 
المسلمة آن تتقارب فی مساکنها عسى آن تنش لها مجتمعًا إسلاًا صغيرًا داخل 
المجتمع الكبيرء فيتعارف فيه أبناؤهم» وتقوى روابطهم» ويتعاونون على العيش في 
ظل مفاهيم الإسلام وقيمه. كما أن هذا يمكن المسلم من إعداد بيته وترتيبه بما يلبي 
حاجته الدينية والاجتماعية» ما دام مملوكًا له. 

وهناك إلى جانب هذه الحالة الفردية لكل مسلم» الحاجة العامة أجماعة المسلمين 
الذين یعیشول أقلية خارج دار او وهي تتمثل في تحسين أحوالهم المعيشية» 
حتی يرتفع مستواهم» ويكونوا أهلا للانتماء إلى خير أمة حرجت للناسء» ويغدوا 
صورة مشرفة للإسلام أمام ع عير غير المسلمين»› > كما تتمثل في أن يتحرروا من الضغوط 
الاقتصادية عليهم» ليقوموا بواجب الدعوة ويساهموا في بناء المجتمع العام» وهذا 
يقتضي ألا يظل المسلم يكد وينصب طول عمره من أجل دفع قيمة إيجار بيته ونفقات 
عيشه» ولا يجد فر صة لخدمة مجتمعه» أو نشر دعوته. 

المرتكز الثانى: هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن 
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الشيباني» وهو المُمْتَى به في المذهب الحنفي» وكذلك سفيان الشوري وإبراهيم 
النخعي» وهو رواية عن أحمد بن حنبل» ورجحها ابن تيمية فيما ذكره بعض 
الحنابلة: من جواز التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة» بين المسلمين وغيرهم 
في غير دار الإسلام. 
e‏ الأخذ بهذا المذهب هنا عدة اعتبارات»"منها: 
اف المسلم غير مكلف شرعا أن يقيم أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية 
د لأن هذا ليس في 
وسعه» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وتحريم الربا هو من هذه الأحكام التي 
ل بهوية ة المجتمع» وفلسفة الدولة» واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي. 
وإنما يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي تخصه فردًا» مثل أحكام العبادات» 
وأحكام المطعومات والمشروبات والملبوسات» وما يتعلق بالزواج والطلاق 
والرجعة والعدة والميراث» وغيرها من الأحوال الشخصيةء بحيث لو ضيق عليه 
في هذه الأمور» ولم يستطع بحال إقامة دينه فيها لوجب عليه أن يهاجر إلى أرض 
الله الواسعة ما وجد إلى ذلك سبيلا. 
ان المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقود الفاسدة - ومنها عقد الربا - في دار القوم» 
سيؤدي ذلك بالمسلم إلى أن يكون التزامه بالإسلام سببًا لضعفه اقتصاديًاء 
وخسارته مالي والمفروض أن الإسلام يقوي المسلم ولا يضعفه» ويزيده ولا 
ينقصه» وينفعه ولا يضره» وقد احتج بعض علماء السلف على جواز توريث 
المسلم من غير المسلم بحديث: «الإسلام يزيد ولا ينقص» ٠ء‏ أي يزيد المسلم 
ولا ينقصه» ومثله حدیث: «الإسلام یعلو ولا یعلی»"» وهو إذا لم یتعامل بهذه 
العقود التي يتراضونها بينهم» سيضطر إلى أن يعطي ما يطلب منه» ولا يأخذ مقابله 
فهو ینفذ هذه القوانین والعقود فیما یکون علیه من مغارم» ولا ینفذها فیما یکون له 
من مغانم» فعليه الغرم دائمًا وليس له العنْم» وبهذا يظل المسلم أبدًا مظلومًا مالي 
بسبب التزامه بالإسلام! والإسلام لا يقصد أبدًا إلى أن يظلم المسلم بالتزامه به 
وأن يتركه في غير دار الإسلام» لغير المسلم يمتصه ويستفيد منه» في حين يحرم 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 
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على المسلم أن ينتفع من معاملة غير المسلم في المقابل في ضوء العقود السائدة 

والمعترف بها عندهم. 

وما يقال من أن مذهب الحنفية إنما يجيز التعامل بالربا فى حالة الأخذ لا الإعطاء؛ 
لآنه لا فائدة للمسلم في الإعطاء وهم لا يجيزون التعامل بالعقود الفاسدة إلا 
بشرطین: 

الأول: أن يكون فيها منفعة للمسلم. 

والثاتی: آلا يكون فيها غدر ولا خيانة لغير المسلم» وهنا لم تتحقق المنفعة 

فالجواب: أن هذا غير مسلم» كما يدل عليه قول محمد بن الحسن الشيباني في 
«السير الكبير)» وإطلاق المتقدمين من علماء المذهب» كما أن المسلم وإن كان 
يعطي الفائدة هنا فهو المستفيد, إذ به يتملك المنزل فى النهاية إلى جوار الإعفاءات 

وقد أكد المسلمون الذين يعيشون في هذه الديار بالسماع المباشر منهم 
وبالمراسلة: أن الأقساط التي يدفعونها للبنك بقدر الأجرة التى يدفعونها للمالك 
بل أحيانًا تكون أقل. 

ومعنى هذا ننا إذا حرَّمنا التعامل هنا بالفائدة مع البنك حرَمنا المسلم من امتلاك 
مسكن له ولأسرته» وهو من الحاجات الأصلية للإنسان كما يعبر الفقهاء» وربما يظل 
عشرين أو ثلاثين سنة أو أكثر» يدفع إيجارًا شهريًا أو سنويًّاء ولا يملك شينًاء على 
حين كان يمكنه في خلال عشرين سنة - وربما قل أن يملك البيت. 

فلو لم يكن هذا التعامل جائزا على مذهب أبي حنيفة ومن وافقه» لكان جائرًا عند 
الجميع للحاجة التي تنزل أحيانًا منزلة الضرورة» فى إباحة المحظور بها. 

ولا سيما أن المسلم هناء إنما يُؤكل الربا ولا يأكَله» أي هو يعطى الفائدة ولا 
يأخذهاء والأصل في التحريم مُنْصَبٌ على «أكل الربا» كما نطقت به آيات القرآنء 
إنما حرم الإيكال سدًا للذريعةء كما حرمت الكتابة له والشهادة عليه» فهو من باب 
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ومن المعلوم أن أكل الربا المحرم لا يجوز بحال» أما إيكاله (بمعنى إعطاء الفائدة) 
فيجوز للحاجة» وقد نص على ذلك الفقهاء وأجازوا الاستقراض بالربا للحاجة إذا 
سدت فى وجهه أبواب الحلال. 


ومن القواعد الشهيرة هنا: أن «ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة» وما حرم لسد 
الذريعة يباح للحاجة». 


فتوى اللجنة العامة بالكويت 


وهناك فتاوى شاركت المجلس الأوربي في إجازة هذا التعامل» مثل فتوى الكويت؛ 
ار درت ن ال اا ا و ن الكریت هت الائ الما را 
على استفسار قدمه أحد الأساتذة العاملين فى مجال الدعوة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية وقد طوي اسمه من الفتوى حسب المتبع عند تقديم صورة منها لغير السائل» 
وتاریخ الفتوی ٠١‏ شوال ٠٤٠٠١‏ ه الموافق ۲/ ۷/ ١۱۹۸م»‏ وقد تم الحصول على 
صورة منها مصادق عليها من مدير مكتب الإفتاء» وفيما يلي نصها: 

نص فتوى الهيئة العامة للفتوى بالكويت 

«فقد حضر إلى لجنة الأمور العامة فى الهيئة العامة للفتوى فى جلستها المنعقدة 
صباح یوم الخمیس ۲ رمضان ٠١١١‏ ه الموافق /1/١۳‏ ١1۹۸م»‏ وقدم الاستفتاء 
الآتي: «ما الحكم الشرعي في شراء بيت في أمريكا بقرض من البنك يجر فائدة؟). 
والمعلوم في هذه المسألة أن المشتري يخصم له من حساب الضرائب بنسبة ما يتحمل 
من الفائدة» ولأعط لذلك مثلا: فأنا قد اشتريت بيتا في شهر يونيو ۱۹۸۵م بمبلغ ۸٩‏ 
ألف دولار على أن يدفع سنويًا مبلغ ٠٥‏ ألف دولار وفاء لثمن البيت وسداد فوائد 
القرض» وأن يترتب على مبلغ ٠١‏ آلف دولار للضريبة الاتحادية» ولكن بما أنني 
اشتريت البيت بقرض من البنك فإن الواجب دفعه علي هو ما بين خمسة وسبعة آلاف 
دولار وحسب» لأن الربا يخصم لي من قسط البيت. فهل يجوز لي أن أشتري البيت 
في أمريكا بمثل هذا القرض؟ وأقدم إليكم هذه الملحوظات بصدد ذلك: 


(۱) انظر قرارات وفتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (المجموعتان الأولى والثانية) ص ٠٤١‏ - 
0۳, 
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- إن عامة البيوت المستأجرة قد اشتريت بقرض من البنك. 
- إذا كان المستأجر ذا أسرة صغيرة يسعه أن يستأجر شقة اليوم» فإنه لا يسعه أن 

يجد ذلك لو كان ذا أسرة كبيرة» وهو يضطر لشراء بيت آنذاك, بأن يقترض من البنك 
وإلا فقد يلقي بأسرته في أحضان الشارع. 

أجابت DO‏ 
SS a sS‏ 
منزل الضرورة»» ولذلك ترى اللجنة بأنه يجوز الإقدام على شراء البيت في أمريكا 
بقرض من البنك يجر فائدة في هذه الظروف بسبب الحاجة العامة المنزلة منزلة 
الضرورة» وذلك إلى أن تتحقق تتحقق البدائل المشروعةء ويجب السعي الحثيث لنجاح 
المشاريع المطروحة للبدائل المشروعة» والله أعلم». 


هذه فتوى اللجنة العلمية الكويتيةء وهي مكونة من عدد من العلماء الذين لايمكن 
لأحد أن يشكك في علمهم أو دينهم» وقد أسسوا فتواهم على قاعدة فقهية معروفة 
ومقررة لدى آهل العلم من المذاهب المختلفةء وقد ذكرها السيوطي الشافعي وابن 
نجيم الحنفي» كلاهما في كتابه «الأشباه والنظائر» وهي قاعدة «الحاجة تنزل منزلة 
آي تنزل منزلتها في إباحة المحظور بهاء وإباحة المحظورات بسبب 
الضرورات متفق عليه» وهو معلوم بنص القرآن الصريح عليه في حمس آيات من 
کتاب الله تعالی کما قال تعالی: وقد فص کک ما حرم کی إل ما آضطررفۃ إل 4 
[الأنعام: .]١١١‏ 


وإنما جعل العلماء الحاجة ملحقة بالضرورة لأحاديث ثبتت عن النبي اف 
مثل إباحته لبعض أصحابه لبس الحرير بعد ما حرمه على الرجال لحكة أصابتهي 
فقدر هذه الحاجة وأباح لهم ما حرمه على غيرهم. وكذلك نهاهم عن الجلوس في 
الطرقات فقالوا: يا رسول الله إنما هي مجالسنا ما لنا منها بد. فقدر حاجتهم تلك 
وأجاز لهم الجلوس بشروط وضوابط» خلاصتها : أن يعطوا الطريق حقه. 


() فتاوى الهيئة العامة للفتوى بالكويت: فتوى رقم ٤١‏ ع/ .۸١‏ 
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فتوى العلامة مصطفى الزرقا 
ومن الفتاوى المجيزة لهذا التعامل فتوى العلامة الشيخ مصطفى الزرقاء وقد 


سمعت فتواه شخصيًا منه شفاحًاء عندما لقيته في أمريكا في السبعينيات من القرن 
العشرين» وكنت مخالقًا له في ذلك الوقت» ثم سجل ذلك في فتاواه» التي شرفني 
بشقدیمها: وقد آسشس الشيخ رحمه الله هذه الفتوى اعتمادًا على المفتى به في 
المذهب الحنفي» وهو رأي الإمام الأعظم أبي حنيفة وصاحبه محمدء خلافا لأبي 
يوسف. وقد أشار الشيخ منصقًا إلى أنه حلاف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء» ولكنه 
ري في مذهب معتبر» وقد دعت الحاجة إلى الإفتاء به» وقد تعرض العلامة الشيخ 
الزرقا رحمه الله لهذه القضية في خمس فتاوى له نشرت في «فتاواه» من ص ٦1٤‏ 
إلى ص 1۲١‏ وأجاب عددًا من الإخوة الأفاضل الذين سألوه عن الموضوع وهم 
الصابوني» والكيلاني» والرفاعي» ورشاد خليل» وآناس آخرون من المقيمين في 
أمريکا وكندا لم يذكر أسماءهم. ونختار هنا الفتوى الصادرة في ٤/١/۸١٤١ه_‏ 
الموافق /٠١ /١‏ ۱۹۹۷م وهي آخر الفتاوى المنشورة في كتابه - لأنها الأشمل في 
عرض القضية وشرح وجوه الاستدلال على حكمها. 

نص فتوى الشيخ الزرقا 

«قد كثر السؤال والاستفتاء من المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية 
وكنداعن حكم الاقتراض هناك من البنوك بفائدة ربوية لأجل شراء بيت للسكنى» ثم 
وفاء مبلغ القرض وفوائده مقسطًا لمدة طويلةء كعشرين أو خمس وعشرين سنة؟ 
على آن يملك البيت بعد وفاء القرض.» وبذلك يحلون مشكلة السكنى بكلفة أقل مما 
لو رادوا أن يستأجروا استئجارًا. 

فاللإنسان هناك لأجل سكناه إما أن يشتري بيا بثمن من عنده» وهذا نادر لغلاء 
البيوت» وإما أن يستأجر» وأجور البيوت باهظة» وإما أن يقترض من البنك بفائدة 
ربوية تمن البيت» ويقسط الوفاء على مدة طويلة - كما ذكرنا- يملك البيت في نهايتها 
بعد الوفاء» والمعتاد في هذه الحالة أن قسط وفاء القرض وفائدته للبنك يكون أقل من 
بدل الإيجار لو استأجرء ومع ذلك يملك البيت في النهاية. 
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وبعد التأمل ومراجعة النصوص وجدت أن مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبه 
الإمام محمد بن الحسن في المسلم إذا دخل دار الحرب (أي بلادًا غير إسلامية) 
مستأمتا بأمان منهم» يقتضي جواز هذا الاقتراض بفائدة ربوية للمسلم المقيم هناك 
لأجل شراء بيت لسكناه» إذا كان الواقع هناك كما هو مبين في الصورة. 

فإن مذهب أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد أن من دخل دار الحرب مستأمتا (أي 
باذن منهم) يحل له من آموالهم ما یبذلونه له برضاهم دون خیانة منه» ولو کان بسبب 
محرم في الإسلام كالربا بأن يأخذه منهم» وإعطاؤهم الربا أوفر لمال المسلم» كما في 
الصورة المسئول عنها لما دخل في الموضوع شراء البيت ثم امتلاكه في نهاية الوفاء 
يجب أن ينعكس الحكم» لأن الحكم يدور مع علته ثبوتًا وانتفاء» حيث أصبح القرض 
مع فائدته أوفر لمال المسلم» من الاستئجار الذي يخرج به المستأجر في النهاية صفر 
اليدين لم يملك شينًا وبقي البيت لصاحبه المؤجر. 

لذلك فالعبرة للنتيجة في الحالتين أيهما أوفر لمال المسلم في دار الحرب. 
ولا شك أن طريقة الاقتراض من البنك الربوي بفائدة هي الأوفر لماله بمقتضى 
مذهب أبي حنيفةء وعليه فيكون ذلك جائزا ولا سيما في حق العاجز عن شراء البيت 
من ماله. 

هذا بقطع النظر عن الضرائب التي توفرها حالة القرض من البنك لأن 
الشراء من ماله أو الاستئجار يترتب فيهما ضرائب عالية على المشتري والمستأجر 
هناك. 

وليس المراد بدار الحرب في اصطلاح الحنفية بأن يكونوا في حالة حرب قائمة 
بينهم وبين المسلمين» بل المراد بدار الحرب أنها غير إسلامية» بل مستقلة غير داخلة 
تحت سلطة الإسلام». 

وفي فتوى أخرى أضاف الشيخ العلامة رحمه الله هذه العبارة: 

«أما من يقولون لكم من رجال العصر: إن الفوائد المصرفية ليست ربًاء فهذا ليس 
فقط كلامًا فارعا وجهلاء بل هو ضلال وتضليل» فإن الفوائد المصرفية هي عين الربا 
المحرم لا شبهة فيها). 
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فتوی شارکت فيها قد تدخل في الشذودذ 

وهناك فتوى شاركت فيها مع بعض الإخوة» قد تدخل في باب الشذوف إذ إنها لم 
تصور الواقع تصورًا صحيحًا كما يراه الكثيرون. 

هذه الفتوى لم يوجه سؤالهاإليّ أساسًاء وإنماوجهه أخون العالمالأصولي المعروف 
الدكتور طه جابر العلواني» من أمريكا التي يعيش فيهاء ويرأس «المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» في واشنطن» وجامعة العلوم الا الا ای ا 
الإسلامي» وقد وجه هذا الاستفتاء عندما وقع حادث ۱١‏ سبتمبر ا ٠٠۲م‏ الشهير الذي 
ضرب فيه برجان بنيويورك» ووزارة الدفاع في واشنطن وغيرهاء وكان وقع الحدث 
هائا على الناس في العالم كلهء وبالأخص على المسلمين في داخل آمريكا. 

كان غلى العلوانى فى مجلسه الفقهي أن يجيب هو عن السؤال» فأهل مكة أدرى 
شاا وله آراد أن را هن اة وتخاها غر فرجه الموال إلى صدا 
د. محمد سليم العوا. وطلب منه أن يستشير إخوانه الذين من حوله حول وضع 
الجنود المسلمين الأمريكيين الذين يعملون في الجيش الأمريكي: هل يستقيلون من 
عملهم أو يبقون فيه؟ وبخاصة أنهم يتوقعون أن يكلفوا بالاثٌ شتراك في حروب قد تشنها 
أمريكا على بعض بلاد المسلمين» وحينئذ قد يتورطون في قتل مسلم لا ذنب له. 

والذي يخشى من وراء الاستقالة: : أنها إذا قدمت بصورة جماعية أو شبه جماعية» 
كأن يتقدم عدة آلاف مرة واحدةء قد بُظن أن المسلمين لا يكنون أي ولاء لأوطانهم 


التي يتتمون إليهاء وأن ولاءهم إنما هو لدينهم وحده وإذا تعارض الأمران قدم الولاء 
للدين. 
ین 


وهذا التصور إذا شاع يضر بالمسلمينء ويجعلهم طائفة شبه معزولة أو معادية 
لوطنها في نظر الأكثرية المخالفة. 

استشار الدكتور العوا إخوانه من أهل العلم والرأي في الموضوع: المستشار 
طارق البشري» والاستاذ فهمي هويدي» والدكتور هيثم الخياط› وکتبوا ردا على 
الفتوى يتضمن جواز بقاء الجنود المسلمين في مواقعهم في الجيش الأمريكي» 
وعدم استقالتهم منه» لما يترتب على الاستقالة الجماعية من مخاطر وآثار لا تحمد 
عقاها. 


۲٤ 


ق ج: ت ا 0 


وإذا كلفوا بالمشاركة في حرب لشعب مسلم فعليهم ألا يعتذروا حتى لا يتهموا 
في وطنيتهم» كما عليهم أن يجتهدوا ألا يبدأوا بقتل مسلم» إلا إذا اضطروا إلى ذلك 
بحکم آنهم حینئذ في جیش له قیادته وواجباته. 

إلى آخر ما ذكر في هذه الفتوى» التي أرسلها الدكتور العوا إليّ لأرى رأيي فيهاء 
وأوقع عليهاء وقد وافقت عليها في الجملةء بعد أن عدلت فيها بعض العبارات» 
وهذبت فيها بعض الجملء مع الإبقاء على جوهرها. 

وقد لامني بعض الأخوة لومًا شديدًا على موافقتى على هذه الفتوى» قائلين كيف 
توافق على أن يقاتل المسلمٌ أخاه المسلم» ويضربه بالقنابل والصواريخ» وغير ذلك 
من الأسلحة المتطورة التى تملكها أمريكا؟ 

ولست فى حاجة إلى أن نذكرك بالأحاديث الصحيحة الصريحة المتفق عليهاء 
التى تجعل هذا القتال كفرّاء ومن أعمال الجاهلية. 


والجيش الأمريكي يُعطي لكل جندي الحق أن يعتذر عن الاشتراك في حرب ما 
إذا كان ضميره غير مطمئن إلى هذه الحرب من الناحية الدينية والأخلاقية أو غيرها. 

وقد سمعنا منك مرارًا: آن الدين والوطن إذا تعارضاء قَدّم الدين» فالولاء للدين 
مقد مقدّمٌ على کل ولاء. 


والقرآن الكريم صريح في ذلك كل الصراحة» وهو يقول: لا مد وما يۆمۈت 
با ا براش ص الله و ۰ ٠‏ راصام 
کر ورو ر 2 


ررد کے ع و 
وید خلهم جَسَّتِ Ty‏ 5 


< و وود وه 


بألل ألا إن جرب الله هم افلح 4 [المجادلة: ۲۲]. 
وأرى أن موافقتي على هذه الفتوى التى أقرها عدد من الإخوة الفضلاء المشغولين 
بالشأن الإسلامى» والشأن العالمي» مردها إلى عدم معرفتي معرفة كاملة وواضحة 
بالواقع الأمريكي» وأن من حق الجندي في الجيش أن يعتذر عن عدم مشاركته 
1T0‏ 


قع ج: ت ا 0 


في الحرب ولا حرج عليه» وإن كنت هنا أود أن أضيف أمرًا آخر غير رفع الحرج 
4 ن Se‏ 2 ۰ 
ي وهو آلا تضار الجماعة كلها بهذه المواقف» وخصوصًا إذا 
تكررت أو اتخذت صورة جماعية. فهذا احتراز مهم. ولعل هذا الأمر هو ما دفعني 
إلى الموافقة على الفتوى» فهي مرهونة بوقتها وظروفها. ۰ 


قع ج: ت اا 0 


(۵) 
لماذا يقع الشذوذ في الغتوى؟ 


ومن المباحث المهمة هنا: معرفة أسباب الوقوع في الشذوذ فإن هذه المعرفة 
ضرورية إذا أردنا أن نعالج هذا الشذوذ بعد ذلك. 

والمتأمل في الفتاوى الشاذة-على اختلافها في موضوعاتها ومُّصدريها ودوافعها- 
يجد أن وراء وقوعها أسبابًاء يدر كها الراسخون في العلم» نجملها فيما يلى: 


أولا: تصدي من ليس أهلا للضتوى 

آول هذه الاساب أن یتصدی للفتوى من لیس لها أهاد. فهو لاء يخلطون 
ويخبطون» لأنهم لا يستندون من العلم إلى ركن وثيق» ولا يعتصمون فيه بحبل متين» 
فيسألون عما لا يحسنون» ويفتون بغير علم» بل بمجرد الخرص والظن» والظن لا 


يخني من الحق شيئًا. 
وهؤلاء هم الذين جاء فيهم حديث ابن عمرو المتفق عليه «اتخذوا رءوسًا جهالا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا»('. 


فالآفة هنا من قلة العلم» أي من ضعف التكوين العلمي للمفتي» فكم من متصدٌ 
للفتوى في الفضائيات» والصحف وغيرهاء وهو غير متمكن من علوم القرآن» وعلوم 
السنة» وأقوال الصحاية» وفقه الأئمة» وهذه كلها ضرورية للمفتى» وبجوار ذلك 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري »)۱٠١(‏ ومسلم »)۲٦۷۳(‏ كلاهما في العلم» وأحمد فى المسند »)٦١١١(‏ 
والترمذي في العلم »)۲۹١۲(‏ وابن ماجه في المقدمة (0۲)ء عن ابن عمر. 


۲۷ 


ی 


0 وقع جذ i‏ 1 8 


كله لابد أن يكون متمكتًا من اللغة العربية وعلومها حتى يستطيع أن يفهم النصوص 
العربية من القرآن والسنة» ويعرف الحقيقة والمجاز» والخاص والعام» والمطلق 
والمقيد» والظاهر والمؤول» وغيرها. 

وقد شدد علماؤنا في الشروط العلمية التي يجب أن تتوافر في المفتي» نرى ذلك 
واضحًا فیما ذکره الإمام الشافعيء فيما رواه عنه الخطيب البغدادي في کتابه «الفقيه 
والمتفقه» قال: «لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب اللهء 
بناسخه ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه» وتأویله وتنزیله» ومکیه ومدنیه» وما ارید به 
ويكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله كا وبالناسخ والمنسوخ» ويعرف من 
الحديث مثل ما عرف من القرآن» ويكون بصيرًا باللغة» بصيرًّا بالشعر» وما يحتاج إليه 
للسنة والقرآن» ويستعمل هذا مع الإنصاف» ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف آهل 
الأمصار» وتكون له قريحة بعد هذاء فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال 
والحرام» وإذالم يكن هكذا فليس له أن يفتي»'. 

وقد أضاف الشافعى هنا أمرّا مهمّاء وهو «القريحة» أو «الملكة» التي يقتدر بها 
على الاستنباط فإذا لم يكن له هذه القريحة فليس له أن يفتي. 

وت اهن الفقهاء المتأخرون في عصور التقليد» فخففوا في شروط القاضي 
والمفتي» نزولا على حکم الضرورة» وتنازلوا عن شرط الاجتهاد» ولكنهم لم يتنازلوا 
عن الحد الأدنىء الذي يجب أن يتوافر في العالم» » الذي يفتي الناس» ويقول: هذا 
حلال وهلا حرام» وهو التمكن من العلم الشرعي وخصوصًا الفقه وأصوله وأدواته 

من العربية. 

وبعض الشباب المتعجلين يسارع بالفتوى» بمجرد أن يقرا بعض كتب الحديث» 
دون أن يتمرس بالفقه وأصوله» ويعرف المجمع عليه والمختلف فيه» وقد قالوا: من 
لم يعرف اختلاف الفقهاء؛ لم تشم أنفه رائحة الفقه. 

وبهذه الدراسة المتعمقة فى كتب الفقه وكتب النوازل أو الفتاوى» تتكون له «ملكة 
الفقيه» أو «القريحة» التي رطا الشافعي» إذا كان لديه الاستعداد لذلك. 


.)٤١/١( ابن القيم» إعلام الموقعين‎ )١( 


۲۸ 


قع ج: ت ا 0 


قيل لابن المبارك: متى يفتى الرجل؟ قال: إذا كان عالمًَا بالأثرء بصيرًا بالرأي. 

وقيل لیحیى بن أكثم: متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان بصيرًا بالرأيء 
بصيرًا بالآثر. 

قال العلامة ابن القيم: «يريد بالرأي: القياس الصحيح» والمعاني والعلل 
الصحيحة» التي علق الشارع بها الأحكام» وجعلها مؤثرة فيها طردًا وعكسًا». 

وتصدي الجهال المتعالمين للفتوى: داء قديم شكا منه علماؤنا السابقون» حتى 
ء۶ 2 اک ۹ 2 ۴ ع ٣‏ 
امر عظيم! استفتي في دين الله من لا علم له. ولبعض من يفتي اليوم أحق بالسجن 
من السراق! وصدق فيما قال؛ لأن السّراق جنايتهم على المال - وهو عرض زائل - 
وهؤلاء جنايتهم على الدين وهو جوهر الوجود. 

وقال بعضهم: «إن أحدهم يفتي في المسألة لو عرضت على عمر لجمع لها آهل 
بدر). 
الفقه أو الأصول» وهو يجول في الفضائيات ويصول. 
أي شرط من شروطه» التي ذكرها الأصوليون» وتخصصه أبعد ما يكون عن العلوم 
الشرعية» ولا سيما الفقه وأصوله» ثم هو يتجراً على الفتوى» ويفتي الناس في شهر 
رمضان بأن تدخين السجائر لا يفطر؛ لأن التدخين ليس بأكل ولا شرب» والصيام 
إنما هو إمساك عن الطعام والشراب وإتيان النساء» ونسي أن الصيام هو الحرمان من 
الشهوات تقربًا إلى الله» والتدخين من أهم هذه الشهوات» حتى إن بعضهم يجوع ولا 
يترك السيجارة» وفي الحديث الصحيح عن الصائم المرضي عند الله: «يدع طعامه 
وشرابه وشهوته من أجلي». وهذا التدخين إحدى الشهوات» وهو يدخل عن طريق 
الفم كالطعام والشراب» وقد أجمع عليه المسلمون منذ ظهر التدخين إلى اليوم. 
(۱) إعلام الموقعين .(6۷-٦ /١(‏ 


۲۹ 


ورأيت بعض إخواننا الطيبين من رجال المال والأعمال من كتب بحا وانتهى 
فيه إلى أن «الزكاة» التي يعرفها المسلمون» ويفهمون أنها إعطاء حصة من المال 
الست عا ا خاطئ من أساسه؛ لأن الزكاة التي وردت في القرآن 
تعني زکاة التفس» وتطھیرها َد أف سن رگا) [الشمس: 1۹ تدأ ر 
[الأعلى: »]٠١‏ وأن الذي فرضه الله هو «الصدقة)» أما ما فهمته الأمة خلال أكثر من 
أربعة عشر قرنًا فهو خطأ. 

الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان» والمجتهدون والأئمة الأربعة أو الثمانيةه 
وآلاف العلماء والعباقرة من الفقهاء» والمفسرين والمحدثين والأصوليين وغيرهم؛ 
كلهم أخطأو حتى اكتشف هو هذا الخطأً واستدركه على الأمة كلها!!') مع أن 
كون «الزكاة» من أركان اللإسلام الخمسة من المعلوم من الدين بالضرورةء وقد قاتلِ 
سيدنا أبو بكر القبائل التي امتنعت عن الزكاةء وقال قولته المشهورة: «والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه 
لرسول الله ا لقاتلتهم علیه»). 

وكلمة «إيتاء الزكاة) بمعنى إعطائهاء تدل على أنها الزكاة الماليةء ورد الكاتب 
ذلك بان القرآن يقول: بوتي الم من ياء 4 [البقرة: ۹ء #دلك فصل آله 
بوتي ياء 4 [المائدة: »]١ ٤‏ ونحوها على أن ما يؤتى ليس دائمًا مالا! وغفل عن 
أن هذا إيتاء الله تعالى» فهو سبحانه يؤتى الحكمة» ويؤتي الفضل» ويؤتي الملك» 
ويؤتي كل شيء» أما الإنسان فلا يؤتي الزكاة (بمعنى الطهرة) لغيره» إنما يكتسبها 
الأسان يسه ولذا قال: قدأ رى [الأعلى: ٤‏ وقال: قد آفح سن رگا ) 
[التمس:١].‏ 

هذا مع أن الإمام الماوردي قال في كتابه «الأحكام السلطانية»: الزكاة صدقة 
والصدقة زكاة» يفترق الاسم وال 


(۱) انظر ما كتبه الحاج سعيد بن أحمد آل لوتاه فی دبی» رسالة بعنوان «تأملات فى الفرق بين كلمة زكاة 
وكلمة صدقة). 

(۲) رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة »)1۷٤١(‏ ومسلم في الإيمان (۲۹)ء عن آبي هريرة. 

(۳) الأحكام السلطانية .)٠١۲/۱(‏ 


۳۰ 


قع ج: ت ا 0 


ثانيا: عدم احترام التخصص 

ومما يلحق بما سبق عدم احترام التخصص بدعوى: أنه لا احتكار في الدينء 
وهو من أسباب تصدي غير الشرعيين للفتوى» فهناك بعض الناس يرددون مقولة هي 
في نفسها حق» ولکن يراد بها باطل» کما قال علي - رضي الله تعالی عنه - في کلمة 
الخوارج: «لا حكم إلا لله». 

هؤلاء يقولون: لا احتكار في الدين» ولا يوجد في الإسلام طبقة كهنوتية تحتكر 
الوساطة بين الله وعباده» وتفتح أبواب الجنة لمن تشاء» وتغلقهاعن من تشاء» وكلمة 
«رجل الدين» مصطلح غير إسلامي» فكل مسلم رجل لدينه. 

وكل هذا حق» فلا كهنوت في الإسلام ولا أحد يحتكر الوساطة بين الله وخلقهء 
ویستطیع کل مسلم من ذکر أو نشی أن یعبد الله متی شاء» ون يدعوه متى شاء» وأن 
یتوب إلیه متی شاء» ونی شاء» دون وسيط أو سمسار. 

ولكن هذا شيء والفقه في الدين والتبحر فيه شيء آخر» فليس في الإسلام رجال 
دين (أي كهنوتيون) يمنحون صكول الغفران لمن يشاءون» ويفتحون أبواب جهنم 
لمن يشاءون» ولكن هناك علماء دين متخصصون في فهمه وتفهیمه» متضلعون فيه 
بحيث يمكن أن يعلموه غيرهم ولهذا حض القرآن الأمة على أن ينفر طائفة منها 
للتفقه في الدين» وكذلك استخدم القرآن كلمة النفر أو ما اشتق منها #فلولا َر &» 
فهو ينفر لطلب العلم ويسافر من أجله» كما ينفر للجهاد» فكلاهما في سبيل الله 
قال تعالی: وماکات المومثو فوا ڪائة ولا ڌر كل َة نهم طايه 
فهو ف ارين ونورا ومهم إا ماللوم لمم دروت [التوبة: »]١١١‏ 
وجاء في الحديث: «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع). 

فهؤ لاء درسواالقرآن وعلومه» والسنة وعلومهاء والفقه وأصوله» والعقيدة والسلوك» 
لأن هؤلاء هم الذين أمر الله بسؤالهم حتى يؤخذ الدين منهم» وكانوا هلا لأن يُفقهوا 
الآخرین» کما قال تعالی: #فشکلوا آهل أل د انكر لاعَاموَ 4 [النحل: »]٤١‏ فكما 


)١(‏ رواه الترمذي في العلم »)۲۹٤۷(‏ وقال: حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه» والطبراني في 
الصغير /١(‏ ١۲۳)ء‏ عن أنس بن مالك وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره. 


۱۲۳۱ 


ق ج: ت ا 0 


يسال کل خبیر في فنه وما برع فیه قال تعالی : َكَل وما 4[الفرقان: »]٥۹‏ وقال: 
ولاك ا مل 0 خير 4 [فاطر: 1£ وقال جل وعلا : ولور إل اسول وزی الي 


a‏ و 
۰ ا 


الام ا يستنيطوكةرمنَُمَ 4 [النساء: ۸]. أمر الله الجاهل بالحكم أن 
يسأل العالم به» وأمر العالم أن لا يكتم العلم عنه» بل يجيبه عن سؤاله إذالم 
يكن هناك سبب شرعي یمنعه عن الرد علیه) قال تعالی: ل لیے یسون ا 
ترد اهم ڪب وشرو پو نا ليلا آوچ ماياکو ف بطونه م إلا أللَارَ وَل 
يُڪلمهم اله يوم ليم ولا بر ڪيم وَلَهمّ Js IVE: e‏ 
تغال ٠‏ : نادن یکشون e‏ ت ودی مس به بعد ما بک للا س فی الککپ 
أولیک يعم آله له ولعم الووت ل إل لد تابا وا اشکرا ریا کاک یک آو 


ر 


عَلَهِم وَأنا لواب الحم 4 [البقرة :0۹4 1[ 

وقال ي «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار». 
والإسلام يعلم المسلمين أن يحترموا التخصص في كل فن» وألا يمارسه غير أهلهء 
حدیث: «من تطبب ولم یعلم منه طب فهو ضامن». 


ثالثا؛ التسرع في الضتوى 

ومن ذلك: التسرع في الفتوى» والتعجل في الإجابةء وترك الأناةء والأناة من 
الرحمن» والعجلة من الشيطان» وكثيرًا ما يكون وراء ذلك علل نفسية» وأدواء خلقية» 
مثل حب الظهور ومراءاة الناس» وأن يظهر بمظهر من يعرف كل شىء» ولا يغيب عنه 
حكم» ولا يعجز عن إجابة سؤال. 

وهو خلاف طبيعة البشر الذين خاطبهم الله في كتابه بقوله: #وما وتشر من الور 
إا لیک [الاسراء: .]۸٥‏ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )۷٥۷١(‏ وقال مخرجوه : إسناده صحیح» ورواه ابو داود (۳۹۵۸) وابن ما 
(۲) رواه أبو داود في الديات »)۳۹۷١(‏ والنسائي في القسامة »)۷٠۳٤(‏ وابن ا 
والحاكم في الطب © / ۲ وقال هذا حديث صحيح الإإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


۱۲۲ 


ق ج: ت ا 0 


وقال الشاعر: «حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء». 


م .3 0 


ووصف الله تعالى الإنسان بقوله: هكان ظلوما جهولا 4 [الأحزاب: ۷۲]» 
وقال سبحانه: وله ا خر کم من بط ا 


SKEET‏ عمو شیا وجعل کم لس 
وال دصر والذفدة لک کروت 4 [النحل: ۷۸]. 

ومهما یحصل الإإنسان من العلم عن طریق هذه الأدوات: السمع» والبصر› 
والفؤاد» فلن يحصل منه إلا القليل. 

ومن هنا كان من الدعاوى العريضة والجريئة: أن يزعم بعض الناس أنه لايخفى عليه 
حكم من أحكام الشريعةء ولا يستعصي عليه سؤال» بل هذا مستحيل في العادة» ولهذا 
وصى الأئمة الكبار والصحابة العظام بالاعتصام بملاذ لا يستغني عنه عالم مهما علا 
کعبه في العلم» وهو قول: لاآدري: فمن أخطأ قول لا أدري» فقد أصيبت مقاتله. 

ويكفينا أسوة في ذلك: سيد الخلق وأعلمهم محمد بي فقد كان يُسأل في بعض 
المسائل» ويتوقف فيها حتى يأتي الوحي بالجواب» كما فعل ذلك حين سُئل عن خير 
البقاع وشرهاء فقال: «لا آدري» حتى أسأل جبريل» فجاء الجواب من جبريل: «خير 
البقاع المساجد» وشر البقاع الأسواق. 

وكذلك كان أصحابه - رضي الله تعالى عنهم - يتوقفون في الجواب» يفرون من 
الفتاوى» ويحيل بعضهم المستفتي إلى غيره» ثم غيره إلى غيره» حتى يعود إلى الأول 
كما حكى ذلك ابن آبي ليلي من التابعين. 

وکان ابن مسعود يقول: إن الذي يفتي الناس في کل ما يستفتونه لمجنون! 

ومن الأناة المطلوبة: أن يطيل المراجعة فيما سئل عنه» فقد يجيب بالمنع 
وبالتحریم» وربما کان له مخرج معتبر عند بعض العلماء» ولا مانع من استعمال بعض 
الحيل لإنقاذ بعض الناس الذين يستحقون هذا لضعفهم وحاجتهم إلى الرخصة. 
(۱) رواه الحاكم في البيوع )۱٦۷ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان في المساجد )۱٥۹۹(‏ وقال 

«الشيخ شعيب»: حديث حسن» رجاله ثقات» إلا أن عطاء بن السائب رمي بالاختلاط» وجرير بن 


عبد الحميد: ممن روى عنه بعد الاختلاط» وأخرجه البيهقي في «السنن» (۳/ )٠١‏ وله شاهد صحيح 
في مسلم كتاب المساجد »)۱٠۷١(‏ عن أبي هريرة. 


1۳۳ 


قع ج: ت ا 0 


قال ابن القيم: «وقد يبادر بالقول بالإباحة وأدلة التحريم تنادي عليه من كل 
جانب». آقول: كالذين يطلقون الفتوى بإباحة التدخين» رغم إجماع أطباء العالم 
على ضرره» وهو ضار بالجسم» ضار بالنفس والإرادة» ضار بالمال» ضار بالأسرق 
ضار بالمجتمع» وهو نوع من الموت البطيء» قد قال تعالى: اول شترا اکان 
آل کان بک جیا 4 [النساء: ۲۹]. وقال تعالی: ولا تلقو بایدیک إل انگ4 [البقرة: 
..٥‏ وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار». 


رابغا؛ الإعجاب بالرآي 


ومن أسباب ذلك: الإعجاب بالرأي» والاستبداد به» والإسراع بالإجابة دون 
مشاورة» وفي الاأثر: ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار. 


وكان السلف من أهل العلم - رضوان الله عليهم - يشاور بعضهم بعصا فيما 
يستفتى فيه» فيستنير برأي إخوانه» ولا يستبد برأيه وحده» ورأي الاثنين أقرب إلى 
الصواب من رأي الواحد» وقد قال تعالى عن مجتمع المؤمنين: #وأمرهم شرىب 4 
[الشورى: ۳۸]. وأولى الناس بتطبيق هذه الآية على أنفسهم هم أهل العلم الشرعي 
الملتزمون بالكتاب والسنة. 


قال إسحاق بن راهويه: قال سفيان بن عيينة: «اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم 
لا أن يقول هو برأيه»". 


(۱) رواه ابن ماجه في الأحکام )۲۳٤١(‏ عن عبادة بن الصامت» ورواه أحمد )۲۸٦٥(‏ عن ابن عباس» 
وقال محققوه: إسناده حسن» وابن ماجه في الأحکام »)۲۳٤۱(‏ والطبراني في الأوسط /٤(‏ ۸١۱)ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه »)۱۸۹١(‏ وفي صحيح الجامع )۷٥۱۷(‏ بمجموع طرقه 
وشواهده وهو من أحاديث الأربعين ين النووية. 

(1) رواه الطبراني في الصغير (۲/ ١۷٠)ء‏ وفي الأوسط (1/ ١٠)ء‏ عن أنس» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط والصغير من طريق عبد السلام بن عبد القدوس وكلاهما ضعيف 
جدًا (۸/ »)۱۸١‏ وقال في الفتح: أخرجه الطبراني في الصغير بسند واه جذًا /۱٤١(‏ ۲۸۲)ء وقال الألباني 
في السلسلة الضعيفة: : موضوع (۲/ ۷۸)ء والأولى اعتبار هذا القول حكمة مأثورة عن سلف الأمةء فإن 
فضل الاستخارة والاستشارة ثابت بالنصوص الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة. ولهذا لم أقل: 
قال رسول الله ولا قلت: في الحديث» وإنما قلت: في الأثر. 

() إعلام الموقعين /١(‏ ۷۳). 


۳٤ 


قع ج: ت اا 0 


وقد رأينا هذا فى عهد أبى بكر وعمر: أنهما إذا نزلت بهما نازلة لا يعلمان لها 
حکمًا فی تاب الله أو سنة رسول الله ي جمعا رءوس الناس فاستشاروهم» فما 
أجمعوا عليه نزلوا عنده وما اختلفوا فيه رجحوا بمرجح تراءی لهما. 


خامسًا: اتباع الأهواء السياسية 
e e‏ 


لر قمص : ولقد وصف الله تال ار 2 ۴ م 
بقوله : اوك آلذين بع آله ار [محمد: ٦‏ وقال الله تعالى 


يخاطب داود: # بدا إا ماق لبه ف آلأرض َم ن اتا وا ي ولا تنيع 
الهو فيضك ڪن سيل لی ن بض لون عن سیل آله 4 [ص: 1٦‏ 


ویسوی فی :ذلك افع درت ل الآخحرين» كما قال E E‏ 


ا لے کے 


جلك ڪل شَرَ لامر ا ھاولا لسَيع هوا E‏ :1۸[ 
وخاطب خاتم رسله مدا فقال : وان ےک ا اا رل لله و اَي أَهواءَهمَ 


2 م A e‏ م سج 


واَخَدَرَهُم أن نولک عن عض ما رَد َك 4 [المائدة: ۹ [٤‏ 

وتأثير الهوى في الحاكم» مثل تأثيره في المفتي» إنه يضل كليهما عن سبيل الله 
وسبيل الله هو طريق الهدى ودين الحق. 

ولهذانهى الله ورسوله عن طاعة من اتبع هواه» فقال: : لإو لطع من أغفلتا قله عن 
E‏ ت مره فا 4 [الكهف: ۲۸]. 
والشاذة» يلاحظ فيها أنها إنما صدرت» لتسير في ركاب سياسة معينة» ولإرضاء جهة 
نة ملك او ریس او ان 


0 


قع ج: ت ا 0 


وارتیاح لتفریخ فتاوی» لإشباع هوى السلطان» ومن حول السلطان» فيسارع المفتي 
في هواهم» ويسعى لإرضائهم» وإن لم تأته أوامر مباشرة» ولكنه يفهم بالتلميح قبل 
التصريح» وبالإشارة قبل العبارة» وكل لبيب بالإشارة يفهم. 

فهذا من أسباب شذوذ الفتاوى فى عصرناء وخصوصًا ما له مساس بالسياسة» 
ومطالبها ومنعرجاتها. 

وكثيرًا ما يقع في ذلك بعض الطيبين من العلماء» وإن لم يكونوا متهمين في دينهم» 
ولكن يؤثر عليهم الجو العام» والقرب من السلطان» فيجدون أنفسهم يدافعون عن 
سياسات أميرهم أو رئيسهم أو ملكهم» مبررين لأخطائهاء مقوين لحججهاء رادين 
على خحصومهاء وإن كان عوارها ظاهرًا للعيان. 
الكيان الصهيونى» الذي رضيت به بعض البلاد العربية» فهيأت مناخا نفسيا زين 
لبعض العلماء: أن يدوروا في هذا الفلك مع حكامهم» وأن يسَوّقوا هذا الصلح 
ويؤيدوه بمستندات شرعية» مع ما يتضمنه هذا الصلح أو هذه الاتفاقيات من اعتراف 
ملكها لهذا الجزء المغتصب. 

ولو كان الأمر أمر هدنة بإيقاف الحرب أو المقاومة فترة من الزمن» لأمكن القول 
بجواز ذلك» ولكن هذا النوع من المعاهدات أكبر من مجرد هدنة» إنه اعتراف رسمي 
بدولة العدو الصهيونى المسماة «إسرائيل»» وإقرار بما اغتصبته من أراض فلسطينية 
وتحت أسنة رماح دولة الانتداب» وهى بريطانياء التى حمت الهجرات الجماعية 
إلى فلسطين» وحرست المستوطنات أو المستعمرات اليهودية طيلة مدة الانتداب» 
ومکنتهم من تسليح أنفسهم» وحرمت على العرب - أهل البلاد - أن يمتلكوا آي 

وقد حاولوا التأثير على الخليفة العثمانى السلطان عبد الحميد» ليعطيهم أي جزء 
من الأرض» فلم يفلحوا. وأبى الرجل أن يفرط في شبر من هذه الأرض» حتى مات 
رحمه الله. 


۳٢ 
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قع ج: ت ا 0 


سادسًا: الغلو في اعتبار المصلحة 

ومن أسباب شذوذ الفتاوى فى الاجتهاد المعاصر: الغلو فى اعتبار المصلحة 
ال اع ر ات ااج حا ا دا 
ذكر نجم الدين الطوفي» الذي قيل: إنه بالغ في تقدير المصلحة حتى قدمها على 
النص والإجماع' وخالف في هذا كل من أخذ بالمصلحة من قبله ممن اعتبرها 
أصلا ودليلاء من المالكية ومن وافقهم» فهم لم يعتبروها إلا بشرط عدم معارضتها 
للنصوص والقواعد كما أشرناء ومن ثم سموها «المصلحة المرسلة» أي المرسلة عن 
اعتبار الشارع لها أو إلغائه إياها. 

وإن الدارس الذي يتأمل في المصالح التي اعتبرتها بعض الفتاوى المعاصرة 
المتعجلة» وتركت من أجلها النصوص» يجدها عند التحقيق مصالح وهمية لا 


حققة. 


م 


مصلحة إباحة الربا وهوإحدى الموبقات السبع 

ومن ذلك المصلحة التي أراد بعضهم يومًا أن يحللوا بها الرباء وهو من الموبقات 
السبع» والذي آذن القرآن مرتکبیه بحرب من الله ورسوله. 

فقد زعموا أن الاقتصاد عصب الحياة» والبنوك عصب الاقتصاد. والفوائد الربوية 
ا ا . وهذا 
او ا ا و فمنهم من لجأ إلى النصوص يفسرها 

قسرًا على ما يريد من تفسير» متعسقا في الفهم والتأويل بغير حجة ولا بينةء كالذين 
استدلوا بقوله تعالی: له ألو ارب سما مُصَحَمَةٌ 4 [آل عمران: ۰)]) بأن 
الربا القليل الذي لا يبلغ أن يكون أضعافا مضاعفة لا يدخل دائرة التحريم. 

وقد رد على هؤلاء شيخنا العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله» فى 
بحثه عن (الربا» الذي قدمه لمؤتمر باریس سنة ٠۹٥١۱‏ . 
a E E SE E E e‏ 


والنصوص'): أن الطوفي لم يقدم المصلحة إلا على النص الظني في ثبوته أو دلالته أو فيهما معّاء وأن 
النص القطعي لا يمكن أن يعارض مصلحة قطعية . وقد اتضح ذلك من كلام الطوفي نفسه. 


۳V 


قع ج: ت ا 0 


وقال الشيخ: إن الضعف هو مثل الشيء» فإذا كان أضعافا وأقل الجمع ثلاثة كان 
ثلاثة أضعاف» أي بلغة الحساب: ثلاثمائة في المائة» فإذا كانت هذه الأضعاف الثلاثة 
مضباعفة وار رة واخدة۔ كانت سما فى إلماا فل بريد اة أن تفرل: إن ارا 
المحرم هو ما وصل إلى هذه الأضعاف» وإلا فهو مباح؟!! 

وهل يصل الربا في أي مكان في العالم إلى ستمائة في المائة؟ 

ومنهم من قال: إن الربا الذي حرمه القرآن الكريم» وتوعد عليه بأشد الوعيد إنما 
هو ربا الجاهلية» وهو مخالف لربا هذا العصر. 

والصواب هنا ما قاله العلامة الشيخ أبو زهرة رحمه الله: «إن ربا القرآن هو كل 
زيادة في الدين في نظير الأجل». وهذا هو الربا الذي لا يشك فيه» كما قال الإمام 
ا حرام بصريح نص القرآن: ون تبنم کڪ رهوش وڪم کا تظلموَ 


ع 


ولا تظلموت 4 [البقرة: ۲۷۹]. 

ومنهم من فرق بين ربا الاستهلاك, وربا الإنتاج والتجارة ونحو ذلك. 

والحق أن النصوص المحرمة عامة تشمل النوعين جميعًاء ولم تفرق بينهما» وربا 
الجاهلية الذي عرفه أهل مكة كان أكثره للاستغلال والتجارة» كربا العباس وغيره 
واللإسلام يريد أن يتعاون رأس المال والعمل» على أن يشتركا في الربح والخسارة. 

والحكمة أيضصًا واضحة» كما ذكر أبو زهرة» وهي: أن تحريم الربا تنظيم اقتصادي 
لرأس المال المنتفع به ليعمل الناس جميعًاء ومن لم يستطع العمل قدم المال لمن 
يعمل. 

ومنهم من لجا إلى الضرورة بدعوى أن الحياة المعاصرة لا تستخني عن الفوائد. 
فقد غدت ضرورة اقتصادية» والضرورات تبيح المحظورات. 

وهذا ما اتجه إلیه شیخنا شلتوت رحمه الله حیث ذکر فی «الفتاوی): 

«أن ضرورة الأفراد وضرورة الأمة كثيرًا ما تدعو إلى الاقتراض بالربح وأن الإئم 
مرفوع في هذه الحالة عن المقترض)». 
۱۳۸ 
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ومن فضل الله أن هذه التبريرات المختلفة التي ظهرت في وقت أصيب المسلمون 
فيه بالهزيمة النفسية أمام طغيان النظام الرأسمالي الغربي» وسيطرته على معظم العالم» لم 
تلبث أن ظهر عوارهاء وانكشف وهنهاء وتهافتها في مواجهة النقد العلمي الموضوعي› 
الذي قام به رجال مسلمون منصفون» كثير منهم من رجال الاقتصاد الوضعي داته. 

ومن هؤلاء العلامة «أبو الأعلى المودودي» في كتابه عن «الربا»» والدكتور محمد 
عبد الله العربي» والشيخ الدكتور محمد عبد الله درازء والدكتور محمود أبو السعودى 
والدكتور عيسى عبده إبراهيم» والشيخ محمد أبو زهرة» والدكتور أحمد النجار؛ 
والدكتور محمد نجاة الله الصديقي وغيرهم. 

وقد أظهرت الدراسات الاقتصادية المحض: أن الربا لا يحمل في طيه ية مصلحة 
حقيقية للبشر مادية أو معنوية» بل وراءه الفساد والشر على مختلف الأصعدة: 
ااا اف وا و 

وفوق ذلك كله أثبتت الدراسات الجادة أن في الإمكان إقامة بنوك بلا فوائدء 
ثم شهد الواقع - بتوفيق الله ثم بجهود المخلصين - بقيام بنوك إسلامية وشركات 
استشمارية إسلامية» تعمل على تطهير حياة المسلمين من الربا. 

ولا ريب أن البشر إذا تركوا لتقدير مصالحهم وحدهم دون اهتداء بوحي الله 
فلا غرو أن يضلوا الطريق» ويضخموا بعض المصالح على حساب أخرى أعظم منها 
رای أو يقدروا بعض المصالح غافلين عما تعقبه من مفاسل تفوقهاء وتعفي على 
آثارها. بل کثیرًا ما اعتبروا : بعض المفاسد الكبيرة مصالح» لأن فيها تحقيق شهوة 
عارضة لهم» أو إشباع لذة عاجلة في حياتهم. 

ولقد أ متت الأزمة المالية العالمية الأخيرة هشاشة النظام الرأسمالي ووهن أسسهء 
وأنه يحمل بذور انهياره. ولا حلاص إلا بالإسلام ونظامه التوازني العادل. 

وقد رأينا في عصرنا من أباحوا الزناء وحمته قوانينهم وتقاليدهم» ورأينا من أباحوا 
الشذوذ الجنسي» وأجازوا للرجل أن يتزوج بالرجلء وللمرأة أن تتزوج بالمرآة» وبارك 
ذلك بعض آباء الكنائس من النصارى الغربيين!! على عكس ما جرت به سنة الله في 
الكون كله» من الجمع بين الشيء ومقابله» لا الشيء ومثله. 


)١(‏ انظر كتابنا «فوائد البنوك هي الربا الحرام». طبعة المكتب الإسلامي بيروت. 


۳۹ 
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ورآينا من أباحوا الخمر والمسكرات» وحموا صناعتها وتجارتهاء برغم مايعلمون 
من أضرارها المادية والمعنوية على الفرد والأسرة والمجتمع. 


نعل صلا ة الجمعة إلى يوم الأحد للمصلحة المزعومة 
القاصر» وإن عارضت النصوص الصريحة المحكمة. 

وأوضح مثال لذلك ما كتبه أحد المشاركين في ملتقى «الفكر الإسلامي» السابع 
عشر بالجزائر» وهو الأستاذ: : ظافر القاسمي من سورية» وهو في الأصل أستاذ تاريخ» 
حيث اقترح نقل صلاة الجمعة للمقيمين في أمريكا من يوم الجمعة إلى يوم الأحد؛ 
ليجتمع على الصلاة عدد أكبر!! وهأنذا أنقل كلامه بنصه: 

«وقعت لي حادثة غريبة أرى من الواجب أن أرويها: ذلك بأنه زارني في بيروت 
من بضع سنين» وفد من إخواني مسلمي أمريكا الشماليةء وهم من أصل عربيء 
وذكروا أن أكثرية المدينة التي يسكنونها أصبحت إسلامية» ولذلك لم يعد من معنى 
لبقاء الكنيسة الموجودة فيهاء فطر حها أهلها بالمزاد العلني لبيعهاء فاشتراها رجل من 
المسلمين مسرو وزوجة وجا الكة مدا اا . وهم غير محتاجين إلى 
أحد» وإنما هم محتاجون للرأي الشرعي. 

قالوا: لقد جهزنا المسجد الجامع بكل حاجاته» وعينًا إمامًا وخطيبًا للجمعة 
والعيدين» غير أن صلاة الجمعة لا يكاد يحضرها احد؛ لانشغال التاس بأعمالهي» 
ولو جعلناها يوم الأحد لغص الجامع - على رحبه ت پالمضصالین: 

آليس هذا الوضع الخريب جديرًا بأن يرجع فيه إلى رأي الإمام نجم الدين الطوفيء 
الذي عالج موضوعًا هامًا هو «رعاية المصلحة)؟ وإن لم نعتمد رأي الطوفي أليس 
مهمًا أن نجتهد في معنی قوله کيا « لا ضرر ولا ضرار» اه. 
(1) رواه أحمد في المسند (0۷۱) عن ابن عمر» وقال محققوه: : صحیح بطرقه وشواهده» وأو داود في 


الأشربة (9“) وابن ماجه في الأشربة »)۸٠(‏ وقال الألباني في صحيح ابن ماجه: صحیح 
(۷). 
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ويبدو أن الكاتب لا يعرف أن الطوفي - على ما في جوانب من رأيه من شطط 
جعله موضع استنكار العلماء - قد استشنى العبادات والمقدرات» فلم يجعل لاعتبار 
المصلحة سبيلا إليهماء وجعل المعتمد فيهما على النص. أما صاحبنا فلم يستثن 


كما أن الطوفي لم يقدم المصلحة إلا على النص الظني في سنده أو في دلالتهء أما 
النص القطعي ثبوتا ودلالة فلا يقدم عليه شيء. 

وقد ناقشنا الباحث فى «الملتقى» وقلنا له: ماذا تسمى هذه الصلاة المقترحة: 
صلاة الجمعة أم صلاة الأحد؟ وماذا تصنع بالسورة التي سماها القرآن «(سورة 
الجمعة»؟ أتغير اسمها وتجعلها سورة الأحد؟ وماذا تصنع مع الآية الكريمة في 
تلك السورة اما الذن اموا إا وو وة ين دو الجمة اسو إل دة 
اله ودروا اليم 4 [الجمعة: ۹]ء أتضع بدل «يوم الجمعة» في الآية «يوم الأحد» أم 
تعتبر هذه الآية منسوخة؟ أم ماذا ترى؟ 

الواقع أن الاجتهاد لو ترك بهذه الصورةء سيمضي بلا خطام ولا زمام! وسيخبط 
منتحلوه خبط العشواء» تارة إلى اليمين وتارة إلى اليسار. 

وكثيرًا ما ينتهون - وهم ينتحلون دعوى المصلحة -إلى آراء ليس فيها أية مصلحة 
دينية ولا دنيويةء وليس فيها إلا الضرر والضرار: ومن عل انه ل ورا فما کمن ر4 
[النور: .]٤١‏ 


إلغاء الرخص المشروعة لعدم الحاجة إليها فيما زعموا 

ونقل هنا أيضا ما ذكره الكاتب السابق حول بعض الرخص الشرعية التي خفف 
الله بها عن المسافرء مثل قصر الصلاة الرباعية» ومثل الجمع بين الظهر والعصرء أو 
بين المغرب والعشاء. يقول في البحث ذاته» وفي الموضع نفسه: 

«كذلك نرى أن السفر في هذه الأيام» هو غير السفر قبل أربعة عشر قرتًاء وربما 
قيل: إن الأسباب التي أدت إلى وضع أحكام لصلاة المسافر لم يعد لها من وجود». 

«فإذا طبقنا الأحكام الأصولية التي وضعها الأئمة السابقون» ومنها: «أن الأحكام 


۱٤١ 


الشرعية تدور مع أسبابها وجودًا وعدمًا» وجدنا أن القصر والجمع في الصلاةء لم 
هذه وغيرهاء آمور تحتاج إلى اجتهاد على نحو يدعو إلى الالتزام الذاتي آھه. 
والعجيب أن الكاتب استشهد هنا بما ينقض دعواه» ویهدم فکرته. ودک ک أن 
الأحكام الأصولية التي وضعها السابقون أداروها على السبب أو العلةء فهي تدور 
مع أسبابها وجودًا وعدمًا. 


وهذا صحيح» فالحكم على السبب أو العلة وليس على الحكمة. 

والعلة وصف ظاهر منضبط» يمكن تحديده وتعريفه لكل مكلف. أما الحكمة 
فهي لا تنضبط . 

فإذا نظرنا إلى أمر كالسفر» وجدنا أن الحكمة في شرعية الرخص فيه هي المشقة» 
وهذه لو رتبت عليها الأحكام لوجدنا في الناس من يحتمل أعظم المشقات ويجهد 


نفسه غاية الجهد» ولا يستعمل الرخصة»ء على حين تجد آخر لأدنى جهد يدعى أنه 


لهذا نظر الأئمة إلى النصوص الراردة فوجدوها تدیر الأحكام على العلل 
والأسباب الظاهرة. 

فالسبب أو العلة في رخص السفر هو السفر ذاته» وليس ما يترتب عليه من مشقة 
هي الحكمة الباعثة على شرع الرخصة. 

ونظير هذا في عصرنا وضع نهاية صغرى للنجاح في امتحان الطلاب» فهي علة 
0 سبب للنجاح» والحكمة هي استیعاب الحد الآدنى من المقرر الدراسي فهمًا 
وهضمًاء ولكنا لا نستطيع الوصول إلى هذه الحكمة لأنها لا تنضبط› > فقام مقامها 


السبب أو العلة وهو الدرجات. ولهذا يرسب من لم يحصلها وإن كان في الواقع 
فاهمًا مستوعبًا. 


ومثل ذلك إشارة المرور حين تعطي الضوء الأحمرء فهذه علة أو سبب لتوقف 
السيارات عن السير فى اتجاه الإإشارة» والحكمة هي منع التصادم ولکن لا يعمل 
بهذه الحكمةء بحيث يجوز السير - والإشارة حمراء -إذا لم تكن هناك سيارات» بل 
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يجب عليه التوقف» حتى تعطيه اللإشارة الضوء الأخحضر, فهذا اتباع السبب والعلة لا 
الحكمة. 

وبهذا نجد توافق الأحكام الشرعية مع الأحكام الوضعية في رعاية العلل الظاهرة 
المنضبطة» حتى لا تضطرب الأحكام. 

والذين يعانون الأسفار في عصرنا يعرفون مدى حاجتهم إلى الرخص الشرعية 
التي تصدق الله بها عليهم. 


() انظر كتابنا «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية٤‏ ص .۲٠٤- ۲٠۰‏ 
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() 
كيف نعالج الغتاوى الشاذة وكيف نتوقاها؟ 


أولهما: كيف نعالج ما يقع من شذوذ في الفتوى» حتى لا ينتشر» ويترك آثاره في 
وانيهما: هل يمكن أن نتوقى الشذوذ في الفتاوى» ونسد هذا الباب الذي تأتي منه 


علاج شذوذ الفتاوى 
الحديث: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»'. 

وهذا ينطبق على الأدواء الفكرية والاجتماعية والمعنوية بصفة عامة» كما ينطبق 
على الأدواء المادية. 

وعلاج الفتاوى الشاذة ميسور بحمد الله» وهو يتمثل فيما يلي: 

أولا: تفقيه عامة المسلمين» بحيث يكون لديهم الحد الأدنى من العلم الشرعي - 
الذي يعتبر طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة - بحيث ينكر الرأي العام المسلم 
بحكم تكوينه» الفتوى الشاذة؛ لأنها تصادم عقله وضميره» وترفضها مسلماته الدينية 
والثقافية. فهذه حصانة عامة لدى الجمهور الإسلامى ضد الفتاوى الشاذة. 


(۱) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .)٥٥0۹(‏ 
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ثانيًا: تحذير العلماء الراسخين ين المقبولين عند الأمة» المعروفين بالعلم والورع 
والاعتدال» من الفتوى الشاذة إذا صدرت من قائلهاء وذلك عن طريق وس ئا اللإعلام 
المختلفة» وذلك لتبصير جمهور المسلمين» الذين تراهم يستجيبون عادة لهو لاء 
العلماء الذين تثق الأمة بهم في علمهم وفي دينهم وسلوكهم. 

ثالثا: مناقشة العالم الذي صدرت منه الفتوى الشاذةء والرد عليه ببيان خحطئه ووجه 
شذوذ فتواه في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئيةء ردا علميًا هادًا قئم 
على الحجة والإقناع» لا على الإثارة أو السب أو الغوغائية الممقوتة. 

وهذا إذا كان عالمّا معروفاء له تأثيره في الناس. أما إذا كان عالمًا مغمورًاء فلا 
نصح بالرد علیه؛ لآن هذا یعرف به ویشهره» وربما کان بعضهم لا یرید بفتواه إلا هذا: 
أن يخالف فيْعرّف. وأن يشذ فيظهر» فالأولى أن تترك هذه الفتوى حتى تموت. 


الوقاية من شذوذ الفتوى 

وكما أن علاج شذوذ الفتوى ممكن فإن الوقاية منها ممكنة أيضًاء ولعل الوقاية هنا 
آهم» كما قيل قديمًا: درهم وقاية خير من قنطار علاج. 

وفي الحديث عن رسول الله كي: «من يتوق الشر يوقه»(. 

وإنما تتوقى مثل هذه الفتاوى بجملة أمور: 

أولا: ألا يعين للفتوى إلا المؤهل لها 

أول ما يجب هنا: أن يسد الباب الذي تهب علينا منه رياح الخطأً أو الشذوذ في 
الفتوی» وهو ألا یمگن من الخوض في هذا الأمر إلا أهله القادرون عليه وذلك بأن 
يستكمل الشروط المتفق عليهاء وهي معروفة لدى آهل العلم» وهي شروط علميةه 
وخلقية أو دينيةء أو -على الأقل -الحد الأدنى منها. 

وذلك يعرف بالإنتاج العلمي للشخص» في كتب ورسائل تقراً وتنشر على الناس» 
أو شهادة أهل العلم الذين يعرفون المرء بالمعاشرة والخبرةء لا بمجرد السماع من 
)١(‏ جزء من حديث رواه الدارقطني في الأفرادء والخطيب في التاريخ عن أبي هريرة» ورواه الخطيب أيصًا 

عن أبي الدرداء» وحسنه الألباني في صحیح الجامع (۲۳۲۸). 
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الغير» فربما كان هذا الغير غير خبير بما يشهد فيه. فكثير من العوام يظنون الواعظ 
المؤثر أو الخطيب المفوهء فقيهًاء يصلح للفتوى» وليس بالضرورة. وقد کون له 
هوى أو منفعة في الشهادة له. 

وقد اعتاد الناس أن يعقدوا لمثل هذا الغرض مسابقات علمية لها مواصفات 
معينةء يقوم عليها علماء متخصصون» تسفر عن اختيار العدد المطلوب» 
ينتقون من المجموع الكثير الناجح في المسابقة» حسب الترتيب» الذي أفرزه 
الامتحان. 

ثانيًا: دوام تثقيف آهل الفتوى 

ولا يغني انتقاء العدد المختار للتعيين في مناصب الإفتاء» أن يزوّدوا باستمرار 
بكل ما يزيدهم علمًاء ويوسع مداركهم» ويمدهم بالقدرة على فهم المستجدات. 

وقد قال الله تعالى لرسوله: لوقل رَبَ رذن نّا 4 [طه: »]۱١١‏ ولم يأمر الله 
تعالى رسوله عليه السلام آن يسأل ربه الزيادة في شيء إلا الزيادة في العلم. 

ذلك ن علم الإنسان مهما اتسع قلیل محدودء کما قال تعالی: وما اويش مَنَ 
ألا إلا يسك € [الإسراء: ١۸]ء‏ لهذا يحتاج أبدًا أن يزداد منه عن طريق القراءة أو 
السماع» أو الرحلة» أو التفكر والتأمل. 

وقد قص علينا القرآن قصة سيدنا موسى عليه السلام» ورحلته الطويلة في طلب 
العلم» حتى قال لفتاه: قد میامن سَمَربَاهَدَانَسَصًا 4 [الكهف: 1۲]ء ولما وجد 
عبد الله الخضر عليه السلام قال له موسى: هل أتبعك علج أن تعَلْمَن َا علطت 
رشْدًا 4 [الكهف: ١١]ء‏ وقبل الخضر أن يصحبه» على شرط أن يصبر عليه ولا 
یخالفه» ولا یساله عن شيء يقع منه حتی یبینه له. فقال له موسی: «سسَجدف‌ن اء 
آله ارا و أعَصی لك أ 4 [الکهف: .]٦۹‏ 

كل هذا ليتعلم موسى من هذا العبد الصالح ما ليس عنده من العلم» وهو الذي ٠‏ 
اصطفاه الله برسالته وبكلامه» وأنزل عليه التوراة نورا وهدى للناس. وهذا كله يدلنا 
على أن طلب الزيادة في العلم محمود من كل الناس» حتى من أولى العزم من الرسل» 
ون العلم لا يشبع منه. 
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ولذا قال بعض السلف: اطْلّب العلم من المهد إلى اللحد وقالوا: لا يزال المرء 
عالمًا ما طلب العلم» فإذا ظن أنه علم فقد جهل. 

وفي الحديث: «منهومان لا يشبعان: طالب علم» وطالب دنيا»(. 
مستمرة دورات تدريبية لموظفيهاء تطلعهم على كل جديد في تخصصهم» وتنمي 
معلوماتهم» وتصقل مواهبهم. 

والعاملون في مجال الفتوى كغيرهم محتاجون إلى هذه الدورات. 

ومن قرأ سيرة سلف الأمة» وجدهم أشد ما يكونون حرصًا على طلب العلم 
والازدیاد منه إلى آخر رمق في حياتهم. 

حتی إن منهم من يطلب وهو على فراش النرت: أن يقرا له حدمت سخدة أو 

قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. 

وسئل بعضهم هل يحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال: إن كان الجهل يقبح 
به» فإن التعلم يحسن به. وسئل بعضهم: إلى متى يتعلم الشيخ؟ قال: إلى أن 
يموت . 

ثالتًا: المراقبة والتوجيه الدائم 

في ميدان التربية والتعليم» نجد أن المعلم وإن بلغ في التعليم ما بلغ» حتى يصبح 
«معلمًا أول»؛ توجد عليه رقابة توجهه من قبل الوزارة أو الإدارة المسئولة» كان هذا 
التوجيه يسمى من قبل «تفتيشا)» والموجه يسمى «المفتش)» ثم وجد أن لفظة التو جيه 
والموجه أليق وألطف. 

وهذا لا شك مقبول ومحمود» وإن كانت العبرة للمضامين والمعانى» لا للألفاظ 
والمباني. ولكنا نجد القرآن والسنة يختاران أرق العبارات» وأرفق الأساليب لمخطابة 
الناس. حتى إن النبي ية حين دخل أحد الصحابة المسجد فوجده عليه السلام في 
() رواه البزار (١۸۸٤)ء‏ والطبراني )۷1/١١(‏ عن ابن عباس» وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير 

.(1( 
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الركوع» فدخل في الصلاة وركع عند باب المسجد ليدرك الركعة» ثم ظل يمشي 
وهو راكع» حتى أدرك الصف» وعرف النبي ية ذلك» قال له: «زادك الله حرصًا ولا 
تعد). 

فبدل أن يقول له: أخطأت ولا تعد لذلك» قدر الدافع الذي دفعه إلى ذلك وهو 
حرصه على أن يدرك الركعة مع النبي بيا فقال له: زادك الله حرصًا ولا تعد. 


لابد أن يكون للمفتين الناشئين توجيه يراقبهم» ويجتمع بهم بين الحين والحين» 
فرادى ومجتمعين» لمحاسبتهم على ما يقع منهم من أخطاء أو من بعضهم» ربما 
شكا منها بعض الناس» ويزودهم بالنصائح الدوريةء التي توجبها مراعاة الواقع» 
وتطلّب الأحسن. فإن اللإسلام لا يكتفي منا بالحسن» بل ينشد لنا ومتا الأحسن» كما 
قال تعالی: «مَشرصاد 9 ألذَ مغو اقول يعون أحسكة اتيك لر هدم 
مکار ہے 4 € ا کا رم ر رھ رر ر روا ٤‏ سد 
لله وأؤلتيك هم أؤلوأً لأ لتس 4 [الزمر: ١۷‏ ۱۸]ء #الزى خاق الموت والحيوة للود أن 
أحسنْعما 4 [الملك: .[Y‏ 

رابعًا: العناية بتكوين آهل الفتوى 

ومن الوسائل المهمة فى الوقاية من الشذوذ: وسيلة تسبق كل ما أوردناه هنا» وهى 
العناية بتكوين الرجال e‏ للفتوى» وإعدادهم إعدادا علمًا یلیق بمهمتهم. 

وقد لفت كتابى «ثقافة الداعية» استجابة لما طلبته منى اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
العالسي ترجه اللعرة رإعداد العا القن عد فى المد الرزة قى راب 
(الجامعة الإإسلامية» بالمدينة» وفيه ذكرت ست ثقافات اند ان 0 الداعية 
الموفق في دعوته: ثقافة دينيةء وثقافة لغوية وأدبيةء وثقافة تاريخيةء وثقافة إنسانية 
(العلوم اللإنسانية والاجتماعية)» وثقافة علمية (الحد الأدنى من العلوم الطبيعية 
والكونية)» وثقافة واقعية» تتعلق بمعرفة الواقع المحلي والإقليمي والعالمي» على 
ما هو علیه» بلا تهويل أو تهوين. 

وأعتقد أن هذه الألوان من الثقافة لا يستغنى عنها المفتى» كما لا يستغنى عنها 
الداعية› اف اة الم برک عل ياء وشعارف وا ا 
في الثقافة الدينيةء فالمعارف الدينية التي يحتاج إليها المفتي تختلف - بقدر ماعن 
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المعارف الدينية التي يحتاج إليها الداعية» فمعارف المفتي تتعلق بالفقه وأصوله 
وقواعده» وما يخدمه مثل آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. ومعارف الداعية تتعلق 
بالعقائد والأخلاق والفكر والدعوة» وما يخدمها من علم التوحيد والفلسفة والتفسير 
والحديث والتاريخ وغيرها. ولهذا يكون المفتي عادة من خريجي كلية الشريعة» كما 
يكون الداعية من خريجي كلية أصول الدين أو الدعوة. 

المهم هنا: أن يكون التكوين العلمي للمفتي قويّاء مؤسسًا على قواعد متينة» في 
الفقه وأصولهء وفى فقه القرآن» وفى فقه الحديث» وفقه «النوازل» كما تسمى فى 
بعض المذاهب أو «الفتاوى» کما تسمی في مذاهب أخرى. ٠‏ 

وفيها موسوعات معروفة في تراثنا الفقهي مثل «المعيار» في الفقه المالكي» وفتاوى 
الشاطبي وغيره» والفتاوى الخانية والبزازية والهندية وغيرها في الفقه الحنفي» وفتاوى 
ابن الصلاح والنووي والسيوطي وغيرهم في الفقه الشافعي» وفتاوى ابن تيمية في 
الفقه الحنبلي» وهذا غير فتاوى المحدثين على اختلاف مدارسهم من الشيخ عليش» 
والشيخ محمد بخيت» والشيخ محمد عبده» ورشيد رضاء وشلتوت» وعبد المجيد 
سليم» وحسنين مخلوف» وهناك مجموع الفتاوى التي صدرت من مفتي مصر»ء من 
بضعة عشر مجلدًا. 

وقد ساهمنا بجهد متواضع في ذلك صدر في أربعة مجلدات بعنوان «فتاوى 
معاصرة» كما ساهمت بجهد آخر حول أصول الفتوى ومناهجها وتطبيقاتهاء في عدد 
من كتب مئل «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية) و«الفتوى بين الانضباط والتسيب» 
و«(موجبات تغيير الفتوى في عصرنا) وهذا الكتاب «الفتاوى الشادة». 

خامسًا: معهد لإعداد أهل الفتوى 

وقد اقترحت على المؤتمر العالمى للفتوى الذي عقد فى مكة المكرمة فى الفترة 
من ۲٤-۲۰‏ المحرم ٠٤١١١‏ ه الموافق ET ۲١ - ٠۷‏ 
العالم الإسلامي وحضره حوالي مائتي عالم من علماء الشريعة المعنيين بالفتوى أو 
المتصدين لهاء واقترحت عليهم في سبيل مواجهة الفتاوى الشاذة والضعيفة» والتي 
تسیر بلا خطام ولا زمام: 
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إنشاء معهد للفتوى أو تخصص للفتوى» على غرار ما فعله الأزهر في تنظيمه 
الحديث» بعد أن كان العالم الأزهري قديمًا يدرس كل شيء: علوم الشريعة من الفقه 
وأصول الفقه» وخصوصًا الفقه المذهبي» والتفسيرء ومنه آيات الأحكام» والحديث 
ومنه أحاديث الأحكام» وعلم التوحيد أو علم الكلام وخصوصًا الممزوج بالفلسفة 
منه» وعلم المنطق» وعلوم اللغة وأدابها من النحو والصرف والبلاغة» وعلم العروض» 
والسيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين» إلى غير ذلك. وكان يمتحن في ذلك كله فلم 
يكن هناك تخصص» فى جانب من جوانب الدراسات الإسلامية. 

ثم جاء التنظيم الحديث للأزهرء فجعل في الأزهر ثلاث مراحل: ابتدائي وثانوي 
وعال. وقسم المرحلة العالية إلى كليات ثلاث: أصول الدين وفيها يدرس الطالب 
وعلومهماء والسيرة والتاريخ الإسلامي» وعلم أصول الفقه مختصرًا. 

وكلية الشريعةء وتعنى بدراسة الفقه المذهبى أساسًاء والمقارن مختصرّاء وأصول 
الفقه وتاريخ التشريع وآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. 

ثم كلية اللغة العربية» وتدرس علوم اللغة من النحو والصرف والبلاغة والأدب 
العربى بأنواعه المختلفة ومراحله التاريخية. 

ثم امتد تنظيم الأزهر الحديث إلى ما بعد الدراسة العالية فأنشاً نوعين من 

أولهما: «تخصص المادة) فی إحدی ڈ شعب العلوم الإإسلامية أو اللغوية. 

ف كلية أصول آلذين كان هناك شب ثلاث: شخبة التفسير والحديث» وشعة 
العقيدة والفلسفة» وشعبة التاريخ الإسلامى. 

وفى كلية الشريعة كان هناك تخصصان: فى الفقه»ء أو فى أصول الفقه. 

وفى اللغة العربية تخصصان: فى النحو والصرف» أو فى الاأدب. 

وفى هذه الدراسة» دراسة مقررات فى كل شعبة لمدة ثلاث سنوات على ما أذكر 
بعدها امتحان» ثم إعداد رسالة في موضوع علمي يحصل بعدها على شهادة العالمية 
من درجة أستاذ» وهى التى سميت بعد ذلك «الدكتوراه». 
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وثانيهما: تخصص سمي «تخصص المهنة) وهو ذو فروع ثلائة: 

١‏ -تخصص الدعوة والإرشاد» ويأخذ أبناءه من خريجي كلية أصول الدين» ليتخرج 
الملل والنحل) وعلوم الدعوة» ما يؤهله لمهمة الدعوة. 

۲ - تخصص القضاء» ويأخذ أبناءء من خريجي كلية الشريعة ليتخرج قاضيًا شرعيًا 
ويدرس فيه من الفقه والأصول وطرق القضاء والسياسة الشرعية وغيرها ما يؤهله 
للعمل بالقضاء في المحاكم الشرعية. 

۴ - تخصص التدريس» ويأخذ أبناءه من خريجي الكليات الثلاثء لیتخرج مدرسًا 
مؤهلا للتدريس» ويدرس الطالب فيه علوم النفس والتربية وأصولها وتاريخهاء 
وطرق التدريس العامة والخاصة» ويدرس علم التربية العملية ويمارسها في 
المدارس تحت إشراف أستاذ التربية العملية. 
وقد أخذ عن الأزهر كثير من البلاد العربية والإسلامية هذا التنظيم كله أو 
وقد أثبتت التجربة والممارسة فراعًا أو نقصًا في ناحية مهمة من تخصص المهنةء 

هذا وهي ناحية الفتوى» وهي مهنة يحتاج إليها المجتمع» ولا يستغني عنها» وهي 

مطلوبة لكل الناس» إذا كان القضاء مطلوبًا لبعض الناس؛ وهم من كانوا في نزاع أو 

خصومة مع غيرهم» وهو مهم ولا ريب» ولكن الفتوى آهم وأعم منه. 
لقد اقثرحت تأسيس هذا التخصص.» أو هذا المعهد على مؤتمر مكة العالمى 

ومعهد الدعوة» الدعاة أو العلماء المؤهلين للوعظ والإرشاد. 
ولكن المهم في هذا المعهد أو التخصص أمور ثلاثة لابد من التشديد في 

رعايتها: 

١‏ -حسن وضع البرنامج» أو المنهج الدراسي الكفيل بتخريج هؤلاء المؤهلين. 
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۳ حسن اختيار الأساتذة المؤهلين للتدريس فى هذا التخصص. 

مقترحات للمعهد المنشود 

وأستطيع أن أقدم مقترحات متواضعة يمكن الاستفادة بها عند التفكير العملي في 

في البرنامج أو المنهج الدراسي 

لابد أن يتضمن المنهج الدراسي: 

أحكام القرآن من مصادرها المعروفة» مثل: أحكام القرآن للجصاص» وابن 
العربي» والإكليل للسيوطي. 

أحاديث الأحكام» من مصادرها المعروفة مثل «السنن الكبرى» و«معرفة السنن 
والآثار» ومثل «عمدة الأحكام للمقدسي» و«اشرح معاني الآثار» و«مشكل الآثار» 
للطحاوي» و«الإلمام» لابن دقيق العيدء و«منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» 
لابن تيمية الجد» وابلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر» وشرو حها المعتمدة» 
مثل شرح ابن دقيتق العيد لعمدة الأحكام» وشرح الشوكاني لمنتقى ابن تيمية» 
وشرح الصنعاني لسبل السلام» وحاشيته على شرح العمدة» بالإضافة إلى شروح 
المعاصرين. 

کتب تخریج أحاديث الأحكام قديمًاء ابتداء من التحقيق لابن الجوزي» وتنقيح 
التحقيق. لابن عبد الهادي» ونصب الراية للزيلعي» والدراية» وتلخيص الحبير لابن 
حجر» وحديثًا: الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد)» وإرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل. 

-تدريس مختارات من الفقه المذهبى والفقه المقارن فى قضايا معينة. 

- تدريس أبواب معينة من أصول الفقه مثل: النسخ» والخاص والعام» والمطلق 
والمقيد» والقياس» والعلة»ء والاستحسان» والاستصلاح. 

-دراسة مقاصد الشريعة وتعليل الأحكام. 
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- دراسة كتب الفتاوى مثل: فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» وفتاوى النووي» 
والشاطبي» وفتاوى المحدثين: رشيد رضاء وشلتوت»› ومخلوف» وابن باز» وابن 
عثيمين» والفتاوى التى نشرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف المصرية 
وغيرها. 

-دراسة نماذج الفتاوى الشاذة وردود العلماء عليها. 

- التدريب على الفتوى التحريرية والشفهية. 

اختيار الطلاب 

یجب ان ینتقی الطلاب والدارسون لهذا المعهد أو هذا التتخصص› ممن 
ترجى منه النجابة فى هذا الاتجاه» وتلمس فيه مواهب وقدرات تساعده على فقه 
الفتوى. 

-ينبغي أن يوضع اختبار تحريري وشفهي للطلاب-أو قل العلماء-الذين يختارون 
للدراسة في المعهد» يعرف به مدى معرفتهم بالقرآن والسنة» والفقه وأصوله» ومقاصد 
الشريعة» كما توضع لهم أسئلة مناسبة للإجابة عن أسئلة فقهية مما يسأل عنه الناس» 

اختيار الأساتذة 

-ينبغي أن يختار أساتذة هذا المعهد من العلماء الثقات المعتدلين الذين يراعون 
ثوابت الشرع ومتغيرات العصر. 

-ينبخي الحذر من صنفين متقابلين: الغلاة المفرطين» والمتسيبين المفرطين. 

١‏ - ينبغي أن يكونوا من المتضلعين من علوم الشريعة» ولا سيما في المادة التي 
یدرسها أحدهم» ولا یکونوا من السطحيين او المتفيهقين الذين تطول دعواهم 
ويقصر علمهم. 

- ينبغي أن يكونوا أسوة للطلاب في دينهم وسلوكهم» كما كان علماء السلف» 
يأخذون منهم العلم والعمل معًا. 
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saa sarees ese ETS Aa الشذوذ في اصطلاح الفقهاء‎ 


الشذوذ عند ابن حزم EES SS‏ 


SAREE ESER ODOR ee Seats الشذوذ ی القراءات‎ 


الشذوذ ی الحديث EO‏ 


الشذوذ في الأقوال والآراء ooo‏ 
(۲) الشذوذ في الفتوى في تراثنا الفقهي O‏ 
فتوى إيجاب الصيام دون العتق لمن جامع في رمضان O‏ 
آراء شاذة في تراثنا الفقهي O yy‏ 
الماء الذي يُغسل به الإناء الذي ولغ فيه الكلب طاهر yT‏ 
البول في الماء الراكد يحرم الوضوء به ويحل شربه عند ابن حزم ا 


لو بال خار جه ثم صبه فيه فهو طاهر عند ابن حزم SE‏ 
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رأي النووي وابن دقيق العيد في المسألة O‏ 
نجاسة المشركين نجاسة حسية a‏ 
مناقشة وترجيح O‏ 
الآدمية في المسلم والكافر a E‏ 
رفض ابن حزم موافقة البكر على زواجها بالنطق الصريح o‏ 
(۳) شذوذالفنوی في عصرنا.. معاییرها وتطبیقاتها a‏ 
المعاييرالعشرةوتطبيقاتها O‏ 
أولا: صدور الفتوى من غير أهلها yy‏ 
الفتاوى الشاذة للجيال المتعالمين في عصرنا r‏ 

ثانيًا: صدور الفتوى في غير محلها O‏ 


التسوية بين البنت والابن فى الميراث بدعوى المصلحة 


كلام مرفوض في ميزان الشريعة N‏ 


تنوع أحكام الشريعة بين الثبوت والتغير e‏ 
ثالثا: معارضة الفتوى لنص قرآني O‏ 


ء 


10 


أمثلة لذلك TT‏ 
رابعًا: معارضة الفتوى لنص نبوي CT‏ 
فتوى إباحة التماثيل oooy‏ 
اعتبار التبرج الجاهلي من الصغائر N‏ 


قع ج: ت ا 0 


خامسًا: مخالفة الفتوى للإجماع المتيقن O‏ 
فتوى الألبانى بحرمة الذهب المحلق للنساء e‏ 
فتوى الاألباني بعدم وجوب زكاةعروض التجارة a‏ 


مناقشة إسقاط الزكاة عن أموال التجارة Sa rass eni a Saa‏ 


سادسًا: مخالفة القياس الجلي أو القياس غير الصحيح e‏ 


فتوى إرضاع زميل العمل لإباحة الخلوة Eo‏ 
سابعًا: مخالفة الفتوى لمقاصد الشريعة Ty‏ 
أكل البصل يسقط الجمعة عن المسلم o‏ 
رؤيةالصورالعارية o‏ 
عدم اعتبار النقود الورقية نقودًا شرعية r‏ 
ثامنًا: تصوير الفتوى للواقع المسئول عنهعلى غير حقيقته yT‏ 
فتوى الألباني بوجوب الهجرة من فلسطين eS‏ 

فتوى مفتي مصر بإباحة فوائد البنوك o‏ 

a فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بإباحة الفوائد‎ ٠ 
مناقضة قرارات المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية‎ 

عام ۱۳۸۰ ه الموافق ۱۹۹۰م ay‏ 

نص الاستفتاء الموجه إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر e‏ 

فتوى المجمع بإباحة فوائد المصارف aT‏ 
أعضاء جلسة المجمع التي أقرت الفتوى O‏ 


SS ES ONE SSE OSE شذوذ فتوی المجمع‎ 


قع ج: ت ا 0 


فتوى الصلح مع إسرائيل O‏ 


فتوى كبار علماء الأزهر في تحريم الصلح مع إسرائيل Nee‏ 

فتوى الشيخ حسن مأمون تحرم الصلح O‏ 
القائلون بجواز الصلح مع إسرائيل E n‏ 

فتوى الشيخ جاد الحق تجيز الصلح O‏ 
تاسعًا: أن يستدل المفتي بما لا يصلح دليلا O gy‏ 
عاشرا: آلا تراعي الفتوى تغير الزمان والمكان والحال E‏ 
)٤(‏ ما لا يعتبر من الشذوذ QE e O E‏ 
ليس من الفتاوى الشاذة فتوى المقلد لمذهبه QO‏ 
متى يدخل الشذوذ في فتوى المجتهد؟ E‏ 
مخالفة المذاهب الأربعة ليست من الشذوذبالضرورة O Da‏ 
مخالفة رأي الجمهور ليست شذوذا بالضرورة QV seis aj‏ 
ضرورة التدقيق في الحكم بالشذوذ N ay‏ 
اجتهادات ابن تيمية ومدرسته لا تدخل في الشذوذ A‏ 
فتاوی في عصرنا اعتبرت شاذة ثم قٌبلت a E‏ 
فتوى ابن محمود في رمي الجمرات قبل الزوال ORDA‏ 
لا وجه لاعتبار هذه الفتوى شاذة on‏ 
إحرام ركاب الطائرة من جدة Tena‏ 
بعض فتاوانا في فقه الأقليات O a‏ 
إسلام المرأة وزوجها باق على دينه Ey‏ 
تعقيب على تحقيق الإمام ابن القيم o‏ 
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قع ج: ت ا 0 


عودة إلى فتاوى الصحابة والتابعين خارج المذاهب E‏ 
ميراث المسلم من غير المسلم E‏ 
ترجيح ابن تيمية وابن الق Vesna‏ 
شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام ٠١١‏ 
فتوى اللجنة العامة بالكويت E‏ 
فتوى‌العلامةمصطفى الزرقا E‏ 
فتوی شارت فيها قد تدخل في الشذوذ o‏ 
)١(‏ لماذا يقع الشذوذ في الفتوى؟ ا 
أولًا: تصدي من ليس أهلا للفتوى DE‏ ا 
ثانيًا: عدم احترام التخصص a‏ 
ثالثا: التسرع في الفتوى N oo‏ 
رابعًا: الإعجاب بالرأي ا 
خامسًا: اتباع الأهواء السياسية O‏ 
سادسًا: الغلو في اعتبار المصلحة o‏ 
مصلحة إباحة الربا وهو إحدى الموبقات السبع a‏ 
نقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد للمصلحة المزعومة Ee‏ 
إلغاء الرخص المشروعة لعدم الحاجة إليها فيما زعموا o‏ 
)٦(‏ كيف نعالج الفتاوى الشاذة وكيف نتوقاها؟ NEO‏ 
علاج شذوذ الفتاوى EO E‏ 
الوقاية من شذوذ الفتوى o‏ 


EKÎ 
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